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 شكر وعرفان 
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء الواجب  

 ووفقنا في إنجاز هذا العمل. 

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على   والتقديرنتقدم بخالص الشكر 

  وي يغز"  ستاذتنا الفاضلة الدكتورةإنجاز هذا العمل ونوجه شكرنا إلى أ 

" على تفضلها بالإشراف على هذا البحث وعلى كل ما قدمته لنا من    هندة

 توجيهات وعلى 

 بذلها من جهد طيلة فترات إنجاز هذا البحث. 

إلى كل الأصدقاء والزملاء الذين ساعدونا في إعداد هذا البحث نسأل الله  

 عنا خيرا وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. أن يجزيهم 

 



 هداءالإ
 الحمد الله حبا وشكرًا وامتناناً على البدء والختام

 " نالها "  لها امن قال أن

  لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق ،لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون
وقلبي يملوه   كان محفوفا بالتسهيلات لكني فعلتها ونلتها، وها أنا اليوم أقف أمامكم

مشاعر ممزوجة    وحزن الفراقمزيج من المشاعر المتناقضة، فرحة الإنجاز 
 بالتحديات والإنجازات كريات رحلة تعليمية طويلة ومليئة بذ

رمز  إلى  إلى من زرع في نفسي مكارم الأخلاق وحب العلم واحترام الأخرين
 إلى من أحمل اسمه بكل إفتخار   مثلي الأعلى، العطاء والتضحية

 "والدي العزيز حفظه الله وأطال في عمره" 

الحنان معنى   اء، إلىشفإلى من حملتني وهنأ على وهن، إلى رمز الحب وبلسم ال

 والتفاني، إلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى أغلى الحبايب  

 " أمي الغالية اطال الله في عمرها"   

إلى أصحاب   عضلي بيهم،لى من أشد إ  إلى من أسند عليهم نفسي عند الشدائد،
إخوتي: مروة، عايدة،  " النوايا الصادقة والقلوب الطيبة، وارى التفاؤل في اعينهم

 أميرة، خليل"

من سرت برفقتهم في دروب الحياة الحلوة والمرة، إلى من كانوا معي في    إلى 
  قاتي: يسرى، فاطمة، ياسمين، شيماء، آسيا، يسرىيصدطريق النجاح والخير "

 تبي، ملاك، هبة"

                            

 صفاء                                                                                    



   الإهداء
 الحمد الله حبا وشكرا وإمتنانا ماكنت لا فعل هذا لولا فضل الله 

 فالحمد لله على البدء والختام

ن الدنيا ك                                                                ها أنا اليوم أهدي نجاحي إلى كل من سعي لإتمام هذه المسيرة، إلى من علمني أ

 سلاحها العلم والمعرفة إلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار

 " أبي الغالي " 

 إلى ملاكي في الحياة من ساندتني في صلاتها ودعائها إلى معنى الحب والحنان  

 "أمي الغالية" 

 إلى من رزقت به سنادا إلى مصدر قوتي إلى ضلعي وإستقامتي ضهري  

ياسر"  " أخي العزيز  

إلى من افتقده في الحياة من اودعه الله أتمنى أن يغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته إلى  

 من كان ينتظر نجاحاتي "جدي العزيز" 

إلى أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الصادقة إلى من أرى التفاؤل في أعينهم، إلى كل فرد  

ة " إلى زوجت عمي التي قدمت لي الحب  من عائلتي الكبيرة إلى أمي الثانية" عمتي الغالي

 والحنان لها كل الشكر والامتنان 

الى من شاركتني المسيرة رفيقة الدرب التي ساندتني في أصعب اللحظات وإلى أجمل ما  

 أهدتني الحياة الجامعية صديقتي الغالية " صفاء" 

            "كرام. إمريم "إلى صديقات المواقف إلى من كانوا السند طيلة الرحلة حفظكم الله 

 يسرى 
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 مقدمة:

كثيرا ما تعرض على الجهات القضائية قضايا متعلقة بوقائع ومسائل يحتاج بعضها  
،  لكن في حال ما إذا عرضت ها ية وتكييفالمسائل القانونإلى قاضي يكون ملما وعالما لهذه  

عليه واقعة تعلقت بعلوم الطب أو الهندسة أو المحاسبة أو التزوير والتزييف وغير ذلك من  
العلوم التي أصبحت متعددة ومتشعبة في وقتنا الحاضر، فيكون في موقف يصعب الفصل فيه  

أفكاره العلمية فهو ذو تكوين قانوني وليس من الطبيعي أن لخروج تلك الوقائع الفنية من دائرة 
يكون ملما بجميع العلوم التي تمكنه من فهم جميع المسائل ذات الطابع الفني التي تعرض 
عليه فهو غير ملزم بذلك. هذا الفراغ المعرفي في التخصصات العلمية والمسائل ذات الطبيعة 

ين الإدعاءات الصحيحة والكاذبة المقدمة من طرف  الفنية يجعل القاضي عاجزا عن التمييز ب
  دعاءات عين بعدة طرق لإثبات صحة الإالخصوم لتبرير مواقفهم المتناقضة، وهو ما يجعله يست

المعروضة عليه، ومن بين هذه الطرق، الخبرة القضائية، حيث تعد وسيلة من وسائل الإثبات 
ضاء والتي يأمر بها في ظروف خاصة ووقائع ومن أهم الإجراءات الفنية والعلمية المساعدة للق 

 معينة لإضفاء التوضيح الازم في المسائل أو النقاط الفنية التي تسند لدوي الإختصاص. 

تحقيق فني تقرره المحكمة قصد الحصول على  إنطلاقا من هذه المعطيات يمكننا إعتبار الخبرة
الخصوم، بالإضافة إلى ذلك    المعلومات بخصوص المسائل الفنية التي تكون محل نزاع بين

وهذا العمل لا    علمي  لمزج بين ما هو فني وما هوفإن الخبرة القضائية أعتبرت فن قوامه ا
يستطيع القيام به أي شخص وإنما يعهد به لشخص مختص يسمى الخبير ليقوم بمهمة محددة 

 تتعلق بواقعة مادية يستلزم بحثها أو تقديرها.  

وعة من الخصائص تميزها عن باقي وسائل الإثبات، فهي  وتتسم الخبرة القضائية بمج 
ذات طابع إجرائي، فني، إختياري وتبعي، بحيث تتجلى الصفة الإجرائية في أن الخبرة بطبيعتها  
هي إجراء قضائي، يملك القاضي سلطة تقديرية بشأن الأمر بإجرائها، وأيضا بإعتبارها إجراء 

 . 1دف البحث عن الأدلة أو بغرض تمكين إقناع القاضي من إجراءات التحقيق التي تلجأ إليها به

 
 . 20ص  ،2014 ،الجزائر ،دار هومة ،دارية في القانون الجزائري الخبرة القضائية في المواد المدنية والإ ،محمد حزيط 1
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والغاية من الخبرة هي تنوير القاضي بشأن مشاكل واقعية ومادية تحتاج إلى تحقيقات معمقة 
ولذلك يقتصر مجالها على المسائل الفنية الخالصة، فالقاضي لا يلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة  

رفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو الفنية، وهنا  إلا فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب مع
  125يظهر الطابع الفني للخبرة القضائية الذي يقتصر عليه مجالها حسب ما حددته المادة  

 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أما فيما يخص الصفة التبعية تفرض الخبرة القضائية وجود نزاع قائم وهو الأصل، لأن  
طلب الخبرة هو من إجراءات الإثبات التي يلجأ إليها الخصوم أو القاضي بصدد دعوى قائمة 
بالفعل وذلك لكشف دليل أو تعزيز دليل قائم في النزاع، ومع ذلك فقد أجيز اللجوء إلى الخبرة  
بصفة إستثنائية في الدعوى الإستعجالية، فيكون لقاضي الأمور الإستعجالية أن يعين خبير  

بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية بشرط أن لا   ليقوم
للخبرة   إلى الصفة الإختيارية  الوقائع، وصولا في الأخير  إثبات تلك  الطلب  يتعدى موضوع 
السلطة التقديرية بالأمر بإجرائها سواء  إليها وله  القاضي غير ملزم باللجوء  ويقصد بها أن 

  2ه أو بطلب من الخصوم، مما يجوز له رفضها والإستغناء عنها في القضايا البسيطة.بطلب من

وهي التي يأمر بها القاضي    يةها لها عدة أنواع، فالخبرة الأولوالخبرة القضائية بدور    
للمرة الأولى عندما تتوفر في إحدى القضايا المطروحة عليه مسائل تقنية معقدة تسند إلى خبير 

أن يأمر بها إذا  يضاالخبرة الثانية التي يمكن للق عدة خبراء، تليها الخبرة الجديدة أوواحد أو 
لم يقتنع بالأسباب والنتائج التي تضمنها تقرير الخبرة الأولى أو إذا تبين له وجود عيوب ظاهرة 

نزاع  وصلا إلى الخبرة المضادة وهي الخبرة التي تهتم بنفس ال  3أو نقص كبير فيها أو بطلانها. 
المعروض على القضاء ونفس أطراف الدعوى وتكون في حالة ما إذا تبين للقاضي أن تقارير  
الخبرة المطروحة أمامه متناقضة أو رأى بأن الحل المقترح في هذه التقارير غير عادل، ويعهد  

وأخيرا    4بإجرائها خبير آخر من نفس التخصص غير الخبير الذي كان قد أنجز الخبرة الأولى. 
 

جراءات المتضمن قانون الإ  ،2008فبراير    25الموافق ل    ،1429صفر    18المؤرخ في    08/09من القانون    125لمادة  ا  1
 . 21العدد  ،2008 أبريل 23بتاريخ الجريدة الرسمية المؤرخة  ،داريةالمدنية والإ

 . 12ص ،2007 ،الجزائر ،دار هومة ،داريةالخبرة القضائية في مادة المنازعات الإ ،نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي 2
 . 18ص ،1992  ،الجزائر ،مطبعة دحلب ،الخبرة القضائية في المواد المدنية ،مولاي ملياني بغدادي 3
 .14ص ،المرجع السابق ،نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي 4
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لخبرة التكميلية وهي التي يأمر بها القاضي عندما يرى نقصا في الخبرة المقدمة له، وإن لم  ا
يقم الخبير بمهمته على أحسن وجه بعدم إجابته على جميع الأسئلة والنقاط المعين من أجلها  

 ع إلى السلطة التقديريةتسند إلى الخبير الذي قام بالخبرة الأصلية أو إلى خبير آخر وذلك يرج 
 . للقاضي

الخبرة القضائية من خلال الدور الإيجابي الذي تلعبه    تتجلى أهمية دراسة موضوع 
الحقائق، حيث أصبحت تؤثر بشكل مباشر في   إلى  الغموض والوصول  في سبيل رفع كل 
النشاط القضائي فيستعين بها القاضي للفصل في الكثير من الدعاوى المطروحة أمام الجهات 

من خلال    والاستنتاجات  الحكمفهي تساهم في صناعة  القضائية وفي مختلف مراحل الدعوى  
 التقارير التي تقدم إلى المحكمة.

هو التطرق إلى أحد أهم مواضيع الساعة من جهة    ومن أبرز أهداف هذه الدراسة  
قانونية وقضائية، ومدى حجيتها في العمل القضائي، وكذا تبيان إجراءات سير الخبرة القضائية، 

والتر  عليها  المترتبة  القانونية  القاضي والأثار  من  كل  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  على  كيز 
 والخبير عند اللجوء لهذا الإجراء سعيا لوجود حلول علمية وعملية ومقترحات أكاديمية لتجاوزها. 

خاصة بعد   اوالبحث فيهحكام الخبرة القضائية  أعادة تنظيم بعض  لإ  وقد دفعتنا عدة أسباب 
حث فيه، كما إستحداث المشرع موضوع الخبرة القضائية إعلانه من قبل إدارة الكلية، فارتأينا الب

القانون   والإدارية وكذلك بسبب محاولة    08/09بموجب  المدنية  الإجراءات  بقانون  المتعلق 
معرفة مختلف الإجراءات التي تمر بها الخبرة القضائية بالإضافة الى الحاجة الملحة لاستعانة  

ول هذا الموضوع سعيا لمواكبة آخر التشريعات وما أهل القانون بأهل الخبرة، ورغبتنا في تنا
 توصلت إليه. 

وقد تعرضنا خلال بحثنا إلى عدة عراقيل لا تختلف عن الصعوبات التي تواجه أي    
بحث علمي، نذكر منها على الخصوص صعوبة جمع الملاحق المنظمة لنماذج بعض الخبرات  
لما تتميز به من سرية وما تحمله من مسائل شخصية، وكذلك من بين الصعوبات التي واجهتنا  

ه موضوع واسع ومتشعب  ى جميع تطبيقات الخبرة القضائية بإعتبار أنعدم القدرة على التطرق إل
مجالات يتطلب وقتا ومراجع متعددة حتى يتمكن الطالب من الإلمام به في    ةويدخل في عد
 موضوع بحثه. 



 مقدمة

 
 د‌‌

 

ة الخبرة  مدى فعالي  ماالتالي:  على التساؤل    بحثنا  وتأسيس على ما سبق إرتكزت الإشكالية  
    في العمل القضائي؟القضائية 

وفي هذا السياق تتفرع إشكالية البحث إلى عدة تساؤلات تفرض نفسها حسب طبيعة الموضوع  
 : كالتالي  وهي

 _ ماهي الأحكام المنظمة لمهنة الخبير القضائي؟   

 _ ماهي الإشكالات التي تعترض سير إجراءات الخبرة؟

 ؟_ ما مدى حجية الخبرة القضائية

 تطبيقات الخبرة القضائية؟ _ ماهي أهم

تحليل   خلال  وذلك من  التحليلي،  المنهج  على  إعتمدنا  الإشكالية  هذه  وللإجابة عن 
بها   جاء  التي  الخبرة  المتعلقة بموضوع  والمعلومات  والتنظيمية،  القانونية  النصوص  مختلف 

 المشرع الجزائري. 

على خطة ثنائية مقسمة إلى فصلين، بحيث تطرقنا في الفصل الأول   وقد إعتمدنا في دراستنا
لخبير القضائي، وذلك من خلال تبيان كيفية الإلتحاق بهذه المهنة  ا  لمهنة  إلى القواعد المنظمة

والشروط الواجب توفرها للتسجيل فيها والإجراءات المتبعة، وكذلك الأسباب المؤدية إلى الشطب  
لقواعد المشتركة لسير الخبرة ل  خصصناه،الفصل الثاني فقد    نية للخبير، أما منها ثم الأثار القانو 

القضائية من خلال تطرقنا إلى مسألة تعيين الخبير والإشكالات التي تعترضه، وكذلك تقرير  
 الخبرة، وبعض تطبيقاتها.  

 

 



 

 

 

 

 

 

   الفصل الأول
منظمة لمهنة الخبير  القواعد ال

 القضائي 
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 منظمة لمهنة الخبير القضائيالقواعد الالفصل الأول: 
  ، ختصاصهإوتكون داخلة في حدود    ،نازعات التي تعرض عليهالقضاء الفصل في ال  يتولى

فيقوم القاضي عند بثه في المنازعات بجمع    ،للعدالة وتعرض للمساعدة  أصبح حكرا لا  إو 
ستعصى إوفي حال    ،ملما بجميع الجوانب التي يقوم عليها حكمه  والبراهين ليكون دلة  الأ

لميدان محل البحث،  و تجربة في اأي من لهم علم كافي  أليه الأخذ بر مر وجب ععليه الأ
 .القضائية لا وهي الخبرةأثبات هم وسائل الإأ حدى إعن طريق 

الحقيقة لى  إختصاص للوصول  هل الإأ لى  إيحتاج    قد  النزاع على المحكمة  فأحيانا عند عرض
 الحقائق.  صلاحية التدخل لهذه الفئة لتبيانأجاز القانون  حيث

لى من ينوره ويساعده في إالحالات التي يحتاج فيها القاضي  شرع الجزائري  ولقد حدد الم
ن تستعين  أولهذا أجاز القانون للمحاكم  الفنية،  و  أئل التي تستدعي المعرفة العلمية  المسافهم  
وكل من له دراسة ومعرفة في علم من  العالية،  القضائيين ذوي الكفاءات والتقنيات    خبراءبال

التبيان  لالمختلفة، وهذا  العلوم   الخاصة، على   بسلوإيضاح  المعلومات الضرورية  وتقديم 
الحقوق  أدون    ستئناسالإسبيل   من  بجملة  الخبراء  هؤلاء  ويتمتع  لها.  ملزمة  تكون  ن 

 محددة.  إليهم مسؤولياتخلال بالمهام المسندة لتزامات كما يقع على عاتقهم عند الإوالإ

در  الى  الفصل  هذا  في  سنتطرق  شاملة  لهذا  القضائي  اسة  للخبرة   عتبارهإبللخبير  محرك 
 : من خلال مبحثين القضائية، وهذا

  الالتحاق بمهنة الخبير القضائي.: الأول  المبحث
 . خبير القضائير القانونية للثاالأالثاني: المبحث 
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 لتحاق بمهنة الخبير القضائي مبحث الأول: ال ال
وشروط وضع لها ضوابط  هتمامه بباقي المهن حيث  إبمهنة الخبير ك  الجزائري   شرعهتم المإ 

يحدد  الذي    ،1966جوان    08  الصادر في  نظم هذه المهنة بموجب القرار الوزاري   يالذ
ن ألا  إلى الشطب من هذه القوائم،  إتؤدي  والأسباب التي    كيفية التسجيل في قوائم الخبراء

  10المؤرخ في    95/310  رقم    التنفيذيه المهنة بموجب المرسوم  المشرع أعاد تنظيم هذ
كما يبين    ،عتمادهمإ و ائيين  ي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضالذ  1995أكتوبر  

خبير قضائي في حال تعذر عليه ستعانة ب لى الإ إ  أن القضاء يلج أحقوقهم وواجباتهم حيث  
كون مسجل في قائمة الخبراء ن يأفي هذا الخبير  ويشترط    ،بمهمة معينة والفصل فيها  القيام  
 قانون.ال  في  لى الشطب المنصوص عليهإكما يمكنه التعرض    ،إجراءات معينةلشروط و وفقا  

من خلال المطلبين    بمهنة الخبير القضائي  ناول في هذا المبحث إجراءات الإلتحاقسنت  وعليه
   الآتيتين: 

 الخبراء.التسجيل في قائمة  :ولالمطلب الأ

 الخبير القضائي. شطب :الثاني المطلب

 الخبراء قائمة في التسجيل: ولالأ  المطلب
ل التقنية  الأساسية للخبرة في مساعدة المحكمة عن طريق الأوامر والمسائتتمثل الوظيفة  

تباع جملة  إتوفر بعض الشروط و ن  موالعلمية وحتى يكتسب هذا الشخص صفة الخبير لابد  
المطلبه في هذليإما سنتطرق  من الإجراءات وهو   ( )الفرع الأولحيث سنتناول في    ،ا 

الخبير   الخبراء  القضائي ثمتعريف  قائمة  التسجيل في  الثاني( شروط  الفرع )أما  ،  )الفرع 
 . خبراءإجراءات التسجيل في قائمة ال لىإالتعرض  فيتم الثالث(
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 الخبير القضائي مفهوم :الفرع الأول

 يؤدي مهامه تحت سلطة القاضي الذي عينه   يعتبر الخبير القضائي مساعد للقضاء حيث
 95/310.1 رقم من المرسوم التنفيذي10المادة  تطبيقا لنص  ،تحت مراقبة النائب العامو 

ن المشرع وضع أكما   ،معينة  زاوية  الخبير القضائي وكل عرفه منف الفقه في تعريف  ختلإ
عريف الخبير القضائي وتبيان مدى تلى  إالفرع    في هذا  سنتعرض  ،ض المواد التي تنظمه بع
 ستعانة السلطة القضائية به في تقرير المسائل الفنية. إ

 تعريف الخبير القضائي لغة  :ول أ
الحسنىأسم من  إالخبير   الأ  ،ي علمتهأبالأمر    وخبرت  ،سماء الله  ذا  إخبره  أمر  وخبرت 

يخبره. والخبير هو  ل عنه خبير  أسإي  أل به خبيرا  أسأوقوله تعالى:" ف  ،عرفته على حقيقته
 الذي يختبر الشيء بعلمه.

 2ي عالم بالخبر. أرجل خابر وخبير   ،ي المختبر المجرب أوالخابر 

  ، ي عالم به أو خبير  أخابير ورجل خابر  أو  أخبار  إيقال    أ،ي النبأالخبير لغة هو الخبير  
 3ه ما عنده. أنبأي أخبره أو 

 : كتابهوفي قول الله سبحانه وتعالى في 
الحمد الله له  "  في    ،الذي  الأ  السمواتما  في  الحكيم   رضوما  وهو  والأخرة  الحمد  وله 

 4الخبير."

 

 
يحدد شروط التسجيل في قائمة الخبراء    ، 1966أكتوبر    10المؤرخ في    ، 310/ 95  رقم  من المرسوم التنفيذي  10  المادة  1

  .06الجريدة الرسمية العدد  ،كما يحدد حقوقهم وواجباتهم ،القضائيين وكيفياتهم
 . 1090ص ،بدون سنة نشر ،طبعة الأولى، القاهرة ،دار المعارف للنشر ،لسان العرب ،منظور نبأ 2
 . 488، ص1996 ،لبنان ،ولىطبعة الأ  ،، مؤسسة الرسالة بيروتالمحيط القاموس ،اليعقوب  الدين مجد 3
 ولى. ية الأالأ ،أنب سورة 4
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  صطلاحاإتعريف الخبير القضائي  :ثانيا
لديه معرفة أعلى   من عرفه  فمنهم  ،للخبيرهنالك عدة تعاريف فقهية   نه شخص توافرت 

تستعين به السلطة القضائية لمساعدته في تقدير    ،علمية وفنية لتخصصه في مادة معينة
كتشاف إفي  في هذه النواحي لمساعدته    ستكمالا لنقص معلومات القاضي إالمسائل الفنية  

ن تتوافر له القدرة أبل يجب  ،وتحقيقا لهذا الغرض لا يكفي المعرفة النظرية للخبيرالحقيقة 
 1لا بالخبرات العلمية. إحقق هذا  عية، ولا يت على تطبيق تلك القواعد النظرية على الحالات الواق

تجربة وتعهد    نتيجة لممارسةفنية،  حصل على معارف  نه شخص الذي  أيضا  أ  عرف  كما
المحكمة بدراسة موضوع   ووقائع خاصة والحصول على معلومات وافية عن    معين، إليه 

ويقبل   الكتاب،تحرير تقرير يودعه قلم  يقوم ب  ،يه فيه وتقديره لهأن ر عراب عالموضوع والإ
الخ  الواقع  قول  العلميةأبير في خبرته مالم يخالف  القواعد  القضائي    ،و  الخبير  ن  أوعلى 

خبير   له  فيقال  القانونية  اليمين  الذي  أيضا على  أ  عرفه  محلف،يحلف  الشخص  ذلك  نه 
 .وله خبرة وتجربة، تحصل على معارف علمية في مجال معين 

و خلاصة قد تساعد القاضي أعطاء حوصلة  إ معلومات وتحليلها و الع  لخدماته بجم  أويلج 
 2صدار الحكم على الوجه الصحيح.إ في

لى إ  ألة من المسائل فيلج أنه شخص له دراية خاصة بمسأعلى    خر عرف الخبيرآفريق  
القاضي من  نس  أالخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لا ي

 3نفسه الكفاية العلمية والفنية لها.

 
 . 37ص ،1994 ،قاهرة ،ولىطبعة الأ ،دار النهضة العربية ،الخبرة في المسائل الجنائية ،الرحيم عبد مالأ  عثمان 1
،  ، الجزائر هومةدار    إثباتها حمايتها إدارتها قسمتها،  الشائعة اكتسابها الوجيز في الملكية العقارية الخاصة  يوسف دلندة،   2

 . 146 147 ص ،2016

    .19ص ،المرجع السابق ،بغدادي ملياني مولي3
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ن يسجل  أ" يجوز  :نهأنه عرف الخبير بأنجد    ،95/310  رقم  لى المرسوم التنفيذيإبالرجوع  
ستوفت الشروط إحدى قوائم الخبراء القضائيين متى  إو معنوي في  أي شخص طبيعي  أ

  1ذا المرسوم التنفيذي.المحددة في ه

لى الخبرة كلما  إ  أفيلج   ،لة من المسائلأنه شخص له دراية خاصة بمسأالخبير بوعليه يعرف  
قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لا يملك القاضي الكفاية العلمية  

 و الفنية لفصل النزاع فيها. أ

ستعانة الخبير إتفترض  ن مهمته فنية لكونها  أ  ىولالأ  :الخبير يمتاز بخاصيتين  نأفنجد ب 
له معونته   يقدم  ،بالمعلومات علمية وفنية والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي

  .فيها للقاضي ختصاصإ في ناحية فنية لا 

 الخبراء  قائمة في التسجيل شروط :الفرع الثاني

من الشروط الواجب توفرها في   ادعد  95/310رقم    من المرسوم التنفيذي  04ت المادة  حدد
مايلي ) في  والمتمثل  الخبراء  يود تسجيله في جدول  الذي  القضائي  بالنسبة  أولالخبير   )

 شخص المعنوي.   ل( بالنسبة لثانياو) ،شخص الطبيعيلل

 أول: بالنسبة للشخص الطبيعي
الطبن يسجل  أجوز  ي القضائيين  الشخص  الخبراء  قائمة  في  الشروط    ذاإيعي  توفرت فيه 

 : تيةالآ

كما يجوز قبول خبراء من    ،و مكتسبةأصلية  أة، سواء كانت  ن تكون جنسيته جزائريأ ✓
     2طراف تسمح بذلك. و متعددة الأأتفاقية دولية ثنائية إذا وجدت إجنبية أجنسية 

له شهادة جامعية،  أ ✓ الذي يطلب تأهيل مهني معين في الإ  وأن تكون  ختصاص 
معد   ة في مكتبن هذا التسجيل يتم بعد ممارسة المهنأومن الأكيد    ،التسجيل فيه

مارس  ن يكون قد  أن يطلب التسجيل مباشرة دون  أشخص    يلذلك، ولا يمكن لأ

 
 السالف الذكر.  ،95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 03 المادة 1
 . 42ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد 2
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صفة   سابتكيشترطها القانون لإالشهادة التي  و  ألى المؤهل  إستنادا  إ  مهنته كخبير
    1الخبير في مجال معين. 

سمه من نقابة  إو محاميا شطب  أ  ،و عزلهأعموميا وقع خلعه    ضابطان لا يكون  أ ✓
 بالآداب مخلة    وقائعرتكابه  إبسبب    تأديبي جراء  إو موظفا عزل بمقتضى  أ  ، المحامين
 2و الشرف. أالعامة 

نه  أعلى  ينص هذا الشرط    ،قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة  يكون لا    أن   ✓
من ممارسة   وصدر ضده قرارات بمنعه  ،مهنة سابقة  مارس  يجب على الشخص الذي

 3و الخبير سابقا. أو المحامي أالمهنة كالطبيب 
  ن يتحصل على أشاط في ظروف سمحت له  و النأرس هده المهنة  ن يكون قد ما أ ✓

 سنوات. 07عن كاف لمدة لا تقل  تأهيل
 4ه السلطة.تعدها هذ قائمةو يسجل في أ ختصاصه إعتمده السلطة الوصية في ن تأ ✓

خلاقيات والخبرة ولم يحدد السن بالنسبة ن المشرع ركز على الجنسية والأأالملاحظ 
 للمترشح بالرغم ما له من أهمية. 

سنة على الأقل يوم تقديم    25ن يكون سن المترشح لمهنة الخبير  أحيث يشترط  
 .الطلب كحد أدنى

 بسبب  خرينالأ  عوانهأ و   القضاء  ورجال  المهني  محيطه  إزاء  بالغة  أهمية  الخبير  ولسن
 5. جنتائ من ليهإ يتوصل وما عمالهأ  في يوثق حتى والكفاءة الطويلة الخبرة تطلب

 

 
 

الحقوق  ، الخبرة  بلول  فهيمة 1 المنازعات الضريبية، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية  القضائية في 
 . 135، ص 2020والعلوم السياسية، جامعة مولود معموري، تيزي وزو،

 سالف الذكر. ال  310/  95 رقم من المرسوم التنفيذيفقرة الخامسة   04المادة  2

 . 15ص ،2014مليلة، الجزائر،  عين ،والتوزيعلطباعة والنشر  الهدئ، دليل الخبير القضائي، دار طاهري  حسين 3
 سالف الذكر. ال،  95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 04 المادة  4
 . 14ص ،المرجع السابق ،طاهري  حسين 5
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 للشخص المعنوي  بالنسبة: ثانيا
 : ما يأتيي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين يشترط في الشخص المعنوي الذ

 5و4و  3قرات  جتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفن تتوفر في المسيرين الإأ ✓
 .السابقة 4من المادة 

  ( سنوات 5) ن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن خمس  أ ✓
 التسجيل فيه.ي يطلب ي التخصص الذكتساب تأهيل كاف فلإ
ختصاص  إمع تخصصه في دائرة  و مؤسسة تقنية تتماشى  أن يكون له مقر رئيسي  أ ✓

 1.يالمجلس القضائ

 الفرع الثالث: إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء 

المتعلق بشروط التسجيل    1995أكتوبر    10المؤرخ في    95/310حدد المرسوم التنفيذي رقم  
في قوائم الخبراء القضائيين إجراءات تقديم ملف التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفية  

الذكر  08.  07.  06المواد    الطلب من خلال نص  فيالفصل   المرسوم سالف    من  من 
 ˸لخلا

النائب العام لدى مجلس القضاء الذي يختار مقر إقامته بدائرة  لى  يل إتقديم طلب التسج 
تسجيل فيها ال  ختصاصات التي يطلب أما الإ  ختصاص،إختصاصه، ويبين الطلب بدقة الإ

بيقية التي  متعلقة بالمعلومات النظرية والتطلاالثبوتية    ن تكون متبوعة بالوثائقأويجب    2.
ية قتضاء يسحب الوثائق الثبوتوعند الإ  ،المراد التسجيل فيهختصاص  يكتسبها المرشح في الإ

كان ذ  إ والتي تنفد في مهنة الخبير وذلك  ي يحوزها المرشح  التي تبين الوسائل المادية الت
 ه الوثائق بقرار إذاذويحدد وزير العدل ه  ،لكالتخصص الذي يرغب التسجيل فيه يتطلب ذ

 3مر.قتضى الأإ
 

 . ، السالف الذكر95/310 رقم سوم التنفيذيمن المر  05 المادة 1
 .نفسه ،95/310 رقم المرسوم التنفيذي من 06 المادة 2
 .، نفسه95/310 رقم ن المرسوم التنفيذيم 07 المادة 3
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داري يشمل هذا الأخير الجانب  إتحقيق    جراءإبالعام يقوم    النائبستلام الملفات من  إبعد  
 بطلب التسجيل.  والوثائق المرفقةصحة الأوراق  والتحقيق من والسلوكي للمترشحالأخلاقي 

ي يستدعي الجمعية  الذ  لى رئيس المجلس القضائيإيل الملفات  العام بتحو   النائبيقوم  ثم  
 قائمة عداد  إ جل  أ  لك منوذله    والمحاكم التابعةملين على مستوى المجلس  العامة للقضاة العا

قل قبل نهاية  على الأ(  02جل شهرين )ألك في  وذختصاص  الخبراء المعتمدين حسب الإ
 1السنة القضائية .

ة أسماء الخبراء الجدد الذين تم  جل إضافأه القوائم كل سنة قضائية من  هذ  مراجعةوتتم  
القوائم    ه وترسل هذ  ،سبابمن الأ شطبهم عن أسماء الخبراء لأي سبب    وأ وحذفهم  عتمادهم  إ 
 .لى وزير العدل ليوافق عليهاإ

ل الخاص بالمجلس القضائي يمينا  ن يؤدي بمجرد قيده بالجدو ألخبير  وجب المشرع لأوقد  
مهمة  اليمين كافيا لكل    هذايكون  بحيث    ، لوظيفةيؤدى قبل مباشرة اجراء جوهري  إعتباره  إب

  2. يعين فيها الخبير

الجزائيةقانون الإ من  145  المادة  في  عليها  المنصوص  ويكون بالصيغة  قسم أ"  :جراءات 
 نزاهة   بكل   أبدى  نأو   خلاصإ  بكل  وجه  خير  على  كخبير  مهنتي  بأداء  أقوم  نأ  العظيم  بالله

 3".ستقلالإو 

القضاة بالمجلس  أ في جلسة علنية    اليمين  هؤدى هذت اليوم   القضائيمام تشكيلة من  في 
محضر أداء اليمين كل من رئيس الغرفة بالمجلس    ويوقع على  ،لذلك  والساعة المحددين

ليه عند الحاجة  إليرجع    القضائيي يحتفظ به في أرشيف المجلس  الذ  والخبير وكاتب الجلسة

 
 . الذكر ، السالف95/310 رقم مرسوم التنفيذيمن ال 08 المادة 1
 . 66، ص0220، الجزائر هومة، دار ، الخبرة القضائية،اسكندر توفيق  محمد 2
بالقانون رقم    والمتمم،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  ،1966يونيو    08في    المؤرخ  66/155  رقم  مرالأ 3

 .84العدد  ،جريدة رسمية ،2006ديسمبر  20المؤرخ في   ،06-22
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المادة  على هذ  وقد نصت المرسوم09ا  لليمين    95/310  لتنفيذي رقما  من  الخبير  بأداء 
 1عماله. أ ويمكنه الشروع في  رسمية ومعتمدا بصفةح يتمتع بصفة الخبير القانوني يصب

يحدد   الجزائري لمن المشرع  إماد مقدما من طرف شخص معنوي فعتكان طلب الإ  إذاما  أ
القانوني   هل هو الممثل اليمين يقوم بأداء من  ، إجراءات الجزائيةانون قمن  145المادة في

خلال   2مرالأ  رنسي فقد حسم هذاا المشرع الفمأو الخبراء العاملين عنده،  أللشخص المعنوي  
ا  يمين من طرف الخبراء التابعين لهذن يؤدي الأانون إجراءات الجزائية ب ق  من  157المادة  

  .المعنوي الشخص 
            القضائي شطب الخبير :المطلب الثاني 

شطب   أسباب  منسم  إ وردت  كثير  القضائيينالخبراء    قائمة  الخبير  النصوص   في  من 
هالمختلفة   ما  فمنها  الجزائري  التشريع  المادة  في  في  وارد  الإ148و  قانون    جراءاتمن 

ومنها  المواد    الجزائية،  في  وارد  هو  التنفيذي  22و  20و15و12ما  المرسوم   رقم  من 
هذا  ى  وعل  .140المادة  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية    ما وردومنها    ،95/310

  جزائية خلال الخبير بواجباته المهنية وتعرضه لعقوبات  إهم أسباب الشطب  أ ن  إالأساس ف
والإ بالشرف  الصدد سنتطرق    ،ستقامةمخلة  هذا  الأول( أ لى  إوفي  )الفرع  الشطب  سباب 

 . وصولا الى إجراءات الشطب )الفرع الثاني(

 سباب الشطب أ :ولالأ  الفرع

سباب شطب أ  ،سالف الذكر  95/310  رقم  من المرسوم التنفيذي  20وردت في المادة    لقد
بحيث   ،ليهإخلاله بواجباته المهنية المسندة  إ  في حال  ،الخبير القضائي من قائمة الخبراء

لى إومن خلال هذا تطرقنا    ،لى عزله عن مهنتهإمما تؤدي    ،يتم تعرضه لعقوبات جزائية

 
 . 46ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد  1
،  2011  ،الجزائر  ،والتوزيع  للنشر، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة  نجيمي  جمال 2

 .  266ص
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( والشطب بسبب عقوبات  أولهم الأسباب المتمثلة في الشطب بسبب الأخطاء المهنية )أ 
    (.ثانياستقامة )مخلة بالشرف والإ جزائية

 أول: الشطب بسبب الأخطاء المهنية     

 :همهاأ لى شطب الخبير نذكر إن تؤدي أها نأالأخطاء المهنية التي من ش 

نحياز قد يكون كلي  و الظهور بمظهر من ظاهره: والإألى أحد الأطراف  إنحياز  الإ ✓
وقد يكون جزئي    ،نها غير مطابقة للحقيقةأو مؤيد لوقائع يعلم بأي كاذب  أبداء ر إب
ر إب شأبداء  من  كاذب  حق  أنه  أي  من  ينقص  هذا  أن  أن  والغالب  الخصوم.  حد 

و معنوية تلقاها  أو منفعة مادية  أما بسبب رشوة  إالتصرف من جانب الخبير يكون  
 1و ضغوط تعرض لها.أو نفوذ أالخبير 

د بها كل  و المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية: ويقصأالمزايدات المعنوية 
و معنوية  أو طلب شفوي يصدر عن الخبير بهدف تلقي منفعة مادية  أفعل مادي  

 2ليها الخبرة.إحد الخصوم مقابل تغير حقائق النتائج التي توصلت أمن 
شهار تجاري تعسفي: فالخبير القضائي إستعمال صفة الخبير القضائي في أغراض  إ ✓

ستعمالها  إويتعين عليه عدم    ،داء مهامه لفائدة جهاز القضاءأثناء  أيتمتع بصفته  
  ، شهار بواسطتهاو الإأليه بهدف الحصول على منافع  إنتهاء المهمة المسندة  إبعد  
 3علانات في الجرائد لعرض خدماته. إ و وضع أجل الحصول على الزبائن أمن 

دد في الحكم قبل إنجاز جل المح نقضاء الأإجهة القضائية المختصة بطار الخ إعدم   ✓
لكثرة  إ الخبرة و  التقرير: نظرا  الخبير قد يتإعداده  المإخر في  ألتزامات  مورية  أنجاز 

ا  ر مما يسبب ضر   ،جال المحددة له في منطوق السند القضائيالقضائية خلال الآ
خطاء التي يقع هم الأأ خر من  أويعتبر هذا الت  ،مزاعمه  للخصم الذي يسعى لإثبات
 .عتماد الخبراءإ ا جاء في المرسوم المنظم لكيفية فيها الكثير من الخبراء كم

 
 . 50سابق، صالرجع الم ،حزيط محمد 1
 . 55، صنفسه، حزيط محمد 2
 سالف الذكر. ال، 95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 20 المادة 3
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ن القضاة لا يهتمون بهذا التصرف ولا يراقبون الخبراء على  أ  أ ن ما يميز هذا الخطألا  إ
همية لحقوق المتقاضي وتعتبر  أ خلاف ما نجده في الكثير من التشريعات التي تولي  

مسؤولية الخطاء الجسيمة التي توقع الخبير تحت  مورية من الأأنجاز المإخر الخبير في  أت
 1. ديبيةأتال

عذاره إ تنفيذها في الآجال المحددة، بعد و أض الخبير القضائي القيام بمهمته رف ✓
الفقرة الأ  :دون سبب شرعي المادة  تشير  قانون الإجراءات   132ولى من  من 

ليه  إنجاز المهمة المسندة  إذا رفض  إ  ،ستبدال الخبير بغيرهإلى  إدارية  المدنية والإ
 مر على عريضة يصدره القاضي الذي عينه.  أبموجب  ،و تعذر عليه ذلكأ

أيضا   داريةجراءات المدنية و الإمن قانون الإ  132فيما تجيز الفقرة الثانية من المادة    
للأطراف المتضررة من تصرف الخبير الذي كان قد قبل أداء المهمة المسندة إليه ولم يقم  
بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد طلب الحكم عليه بكل ما تسبب فيه 

  2قتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية.وعند إ من مصاريف،

زمة بشأن التقرير لاتوضيحات الالضائية لتقديم  عدم حضور الخبير أمام الجهات الق  ✓
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   141الذي أعده إذا طلب منه ذلك: إن المادة  

المن  في  للقاضي  سواءأجازت  والادارية،  المدنية  القضاء    ازعات  أمام  المطروحة 
الإيضاح  منه  ليتلقى  أمامه  الخبير  بحضور  يأمر  أن  الإداري  أو  ات  العادي 

ستجابة إ   وعند عدمخبرته.  والمعلومات الضرورية بشأن النتائج التي وردت في تقرير  
للحضالخبير لإ لتقديمستدعائه  أمامه  ال  ور  الذي لاالتوضيحات  التقرير  بشأن  زمة 
 3.  مهنيالخطأ الأعده بعد 

 
1 PASTOREL jean- Paul٬ L’expertise dans le contentieux administratif )contribution à 
l’étude comparative de L’expertise en contentieux administratif et en procédure civile(   ٬  
L.G.D.J٬ Paris٬1998٬P 62. 

 والإدارية.الإجراءات المدنية  قانون القانون  من 132 المادة2
 نفسه. قانون المن  141 المادة 3
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أ   يعتبروكذلك    تمن  التي  الأسباب  إؤ هم  إ ذي  شطب  قائمة  لى  من  الخبير  الخبراء  سم 
 المعتمدين إذا تقاضى مكافأة من الأطراف مباشرة.

للخصوم  يجوز  "  :علىنصت    جراءات المدنية والاداريةقانون الإ من  140ن المادة  أحيث  
على  يترتب    ،خبيرالأتعاب والمصاريف مباشرة للحوال أداء تسبيقات عن  ي حال من الأأب

 1شطب من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.   التسبيقاتقبول الخبير المقيد في الجدول هذه  

حددة لى الشطب عدم قيام الخبير بإنجاز مهمته في المهلة المإهم الأسباب التي تؤدي  أ من  و 
  2.له في القرار القضائي بندبه

كما تنص الفقرة   ،سم الخبير من الجدولإيضا ينجز عنه شطب أمهنيا  أ ذ يعتبر ذلك خطإ
" كل قرار يصدر بندب  من قانون الإجراءات الجزائية على مايلي:  148الثالثة من المادة  

ن تعد هذه المهلة بناء على طلب  أويجوز    ،لإنجاز مهمتهممهلة  ن تحدد فيه  أخبراء يجب  
و الجهة أقتضت ذلك أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي  إذا  إالخبراء  

و   ندبتهم  لهمإالتي  المحدد  الميعاد  في  تقاريرهم  الخبراء  يودع  لم  في  ،ذا  ن  أ   حال  جاز 
يضا  أبحاث كما عليهم  أبه من    ما قاموان يقدموا نتائج  أذلك    حينغيرهم وعليهم ب  هم  يستبدل

والوثائق التي تكون    الأشياء والأوراق  ( ساعة جميع48ربعين )أن يردوا في ظرف ثمان و أ
  3  نجاز مهمتهم."إليهم على ذمة إقد عهد بها 

ن يقوم بالمهمة المسندة  أنه يشطب من الجدول الخبير الذي لا يقبل  إساس فهذا الأ وعلى  
ليه في الحكم القاضي بتعيين ذلك بدون  إو لا يريد تنفيذ عمليتها خلال المهلة المحددة  أليه  إ

يداعه لدى خزينة المحكمة  إي مبلغ قرر  أذا قبل الخبير  إوكذلك    ،و مبرر شرعيأسبب  
طراف موال الأبتزاز واضح لأإجراءات التحقيق مباشرة من الخصوم لما في ذلك إذمة على 

 
 . 72ص  ،2007،  الجزائر  ،دار هومة  ،الخبرة القضائية في مادة المنازعات الادارية  ،تراعي  ونعيمة  هنوني   الدين   نصر  1
 .35السابق، صمرجع ال، بغدادي ملياني مولي 2
 الجزائية. الإجراءات قانون  من 148المادة   3
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ذا  إكذلك يشطب الخبير من القائمة    ،تعاب الخبرةأن تحدد المحكمة  أمن طرف الخبراء قبل  
  و ظهر بمظهر يدل على ذلك.  أطراف الدعوى أحد ألى إنه منحاز أثبت 

 الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف والستقامة :انياث
مخلة  حكام قضائية عن أفعال  مترشح لمهنة الخبير قد صدرت ضده أيكون اللا    نأيجب  
و بسبب أفعال ف أو الإستقامة أو الآداب كالإختلاس والإحتيال أو خيانة الأمانة أبالشر 

غير    لىإ  و تحريضهم على الفسق،ل القاصرين أوتحويالجنسي    والشذوذأخلاقية كالدعارة  
  1لشخص ذاته أو تمس الآداب العامة.ا شرفالذلك من جرائم التي تمس 

مسجل في الجدول وصدرت ضده أحكام جزائية من  بير الذا وقعت هذه الجرائم من الخ فإ
 2و صدرت ضده عقوبات تأديبية ماسة بالشرف.ذكرها أ جل إحدى الجرائم السابقأ

الفقرة  حكام  وأ الأحكام  تبعية طبقا  بعقوبات  المادة  03قاضية  قانون    1مكرر  09من  من 
   على:العقوبات والخاصة بالحرمان من الحقوق الوطنية والتي تنص 

القضاء  ن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاعدم الأهلية لأ أو أمام  هدا على أي عقد 
 3  ستدلال.على سبيل الإلاإ

الجدول  فإ المسجل في  الخبير  أ   لأحدىذا تعرض  إليها  المشار  علاه، والخاصة  العقوبات 
تلأ  ،الأخلاقية  بالجرائم التبعية  و  بالعقوبات  المسماة  المادة    والمنصوص عليهاك    09في 
 4سمه من الجدول. ن الخبير يشطب إفإ 01مكرر 

 

 
 .20سابق، صالمرجع ال، طاهري حسين1
 .37ص السابقمرجع ال، ملياني بغداديمولي  2
قانون    01مكرر    09لمادة  ا 3 بالقانون رقم  من  المعدل   ،2006ديسمبر    32المؤرخ في    06/23العقوبات أضيفت 

 والمتمم.

 .38ص ، المرجع السابق،بغداديمولي ملياني  4
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 الشطب إجراءات الثاني: الفرع
رتكب  إ خل بالتزاماته المخولة له و أشطب الخبير القضائي من جدول الخبراء في حال ما  ي
الأأ المهنية  حد  السمعةالو  أخطاء  وحسن  الذمة  يمس  بما  هذه إو   ،متعلقة  توقيع  جراءات 

   :العقوبة يكون من خلال ما يلي 

ذ كانت إوإما تلقائيا    ،حد الأطرافأما بناء على شكوى من  إ  متابعة النائب العام للخبير    
ديبي للخبير أحالة الملف التإب  من    ويكون ذلك  ،لتزاماتهإبخلاله  إن كافية تدل على  ضده قراء

النائب   الذي يقوم باللى رئيس  إالعام  القضائي من  الخبير وسماع  إمجلس  قواله  أستدعاء 
   1. ليهإالوقائع المنسوبة  ويثبت في

نها تستوجب فقط الإنذار  أذا تبين لرئيس المجلس بعد سماع الخبير وثبوت الوقائع عليه  إف
لى وزير إثم يبلغ الخبير بها ويرسل نسخة   صدار هاتين العقوبتينإكان مختصا ب ،والتوبيخ

شطب النهائي من  الو  أنها تستوجب عقوبة التوقيف  أذا تبين لرئيس المجلس  إما  أ  ،العدل
القضائيينقائمة   ويرسله  إف  ،الخبراء  مسبب  تقرير  يعد  يختص  إنه  الذي  العدل  وزير  لى 

 2صدار مقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس. إب

   حترام الإجراءات التالية:إوقبل ذلك لابد من  

 . قوالهأستدعاء الخبير قانونيا وسماع إن يقوم بأرئيس المجلس  على ✓
 الوقائع مشكلة الأخطاء مهنية. ن تكون تلك أو على أ ✓
ما الشطب  إلى وزير العدل ليصدر العقوبة  إديبي  أن يحيل رئيس المجلس الملف التأ ✓

 3و توقيف بموجب مقرر على تقرير مسبب.أالنهائي 

فالإجراء الأول يتعلق بحقوق الدفاع وهي حقوق جوهرية بالنسبة للخبير له الحق في الدفاع  
ستعانة بمحام من  و الإأقواله وهناك الحق في تقديم مذكرات مكتوبة أثناء سماع أعن نفسه 

 دفاع عنه.الجل أ

 
 سالف الذكر. ال، 95/310 رقم التنفيذي المرسوم 21 المادة 1
 ، نفسه.95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 22 المادة 2
 .72سابق، ص المرجع ال، تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 3
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رتكب  إن يكون  أي  أثبات الوقائع ضد الخبير في ملفه التأديبي،  إجراء الثاني يتمثل في  الإ
 و التوقيف.أالنهائي  للشطبخطاء المهنية التي تستدعي فعلا الأ

جراء الأخير فيقوم رئيس المجلس القضائي بتحرير تقرير يؤكد ثبوت الجريمة التأديبية  الإ  ماأ 
   1علاه.أ حدى العقوبتين المذكورة إن يستند لمقرر الوزير القاضي بأللخبير محل المتابعة، و 

حدى قرارات مجلس الدولة ضد  إجراءات كما حصل في  حيانا لا تحترم هذه الإأنه  أغير   
صدر وزير العدل بشطب خبير من قائمة الخبراء ذون تسبيب فيرفع أحيث    ،وزير العدل

عذاره من طرف  إ بطال القرار الغير مسبب لأنه لم يتم  مام المجلس لإأدعوى    خيرهذا الأ
 المحكمة المختصة. 

فهذا القرار    ،عذاره من طرف الشؤون المدنيةإ نه تم  أساس  أن قراره قوبل بالرفض على  أغير  
ن مديرية الشؤون المدنية يمكن  ي لأدار مشوب بعيب التسبيب وهو أهم ركن في القرار الإ

          2ديبي.أرسال الملف التإدورها في 
 ثار القانونية للخبير القضائيالأ  :الثاني المبحث  

مكنه المشرع من جملة   فقد  ولهذا  ،الخبراء مهامهم بناء على مسؤولية يحددها القضاءيؤدي  
وهذا ما    ،دائها ألتزامات عديدة عند  إداء مهامه كما تقع عليه  أمن الحقوق التي تكفل له  

في و   ،95/310  رقم  من المرسوم التنفيذي  18الى    09نص عليه المشرع في المواد من  
ذا ما إ  ،ديبيةأثار قانونية تتمثل في تحمل المسؤولية التألتزامات ترتب  خلال بهذه الإحال الإ

نجاز إخر في أمسؤولية المدنية متى تالو أ  ،لتزاماته المرتبطة بصفته كخبير قضائيإبخل أ
لتزامات ذات صلة  إن هناك  أينجزها خلال المدة المحددة على    و لمأ  ،ههمة المنوطة لالم

وعليه    ،المسؤولية الجزائية   الاخلال بها قيام  برتا فقدت يخلال به بالمجال الجزائي وحين الإ 
   : ثار القانونية للخبير من خلال مطلبين سنتعرض في هذا المبحث الى الأ

 القضائي. لتزامات الخبيرإو  حقوق  :الأول المطلب

 
 . 344، ص2004الجزائر،  ،هومةدار  ،الجزء الثانيقى في قضاء مجلس الدولة، ، المنتملويا آث  شيخ بن لحسن 1

 قضية )د( ضد وزير العدل.  ،الغرفة الثانية ،19/02/2001الصادر بتاريخ  ،الدولة مجلس قرار 2
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 القضائي.  الخبير مسؤولية :الثاني المطلب

 لتزامات الخبير القضائيإحقوق و  ول:الأ  المطلب

يستدعي لتقديم   ،و علمية في مجال معينأيعتبر الخبير القضائي شخص ذو خبرة مهنية  
ولكل عمل مهني    ،مام المحكمة في قضايا تتعلق بتلك المجالاتأ  تحليلاته وأرائه التقنية

القانون  يفرضها  وواجبات  قانونأ وعلى غرار    ،حقوق  المنظمة  المهن  من  مهنة  ن  إ ف  ،ا ي 
حاطه في مقابل ذلك  أكما    ،كفل مجموعة من الحقوق لمهنة الخبير القضائيالمشرع قد  

  راء ألى إفي العمل في القضايا التي تحتاج  ،واجبات معينة بهدف تقديم المساعدة للقضاءب
ا جاء به المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وفق لم
حقوق الخبراء)الفرع الأول( وواجباتهم ننا سنتطرق في هذا المطلب الى  إوعليه ف  ،وكيفياته

 )الفرع الثاني(. 

 الخبير القضائي  حقوق  :الأول الفرع
الحقوق التي تساهم في تسهيل أداء مهمته الخبير بمجرد تعينه بمجموعة من  يتمتع   

         وتتمثل فيما يلي:

لتذرع بها هي حماية  حماية صفة الخبير فمن ضمن الحقوق التي يمكن للخبراء ا ✓
تنفيذي سالف الذكر  من المرسوم ال14نتحال وهذا بموجب المادة إصفتهم من أي 

على   تنص  والمساعدة  أالتي  الحماية  يوفر  العام  النائب  الخبير ن  من  الازمة 
 يه الجهة القضائية.لإسندته أالقضائي لأداء المهمة التي 
ستعمل لقب إنه كل من  أب  ،قوباتعقانون ال  من  243وفي هذا الصدد تقضي المادة  

ت السلطة العمومية شروط و صفة حدد أ  و شهادة رسميةأمتصلا بمهنة منظمة قانونا  
 لى الشروط المفروضة  إ 500ن يستوفي أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير إو أمنحها 
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و  أدج  5000( وبغرامة من  02)لى سنتين  إشهر  أ  03لعملها يعاقب بالحبس من  
 1بإحدى هاتين العقوبتين. 

المتعلق بمكافحة التزوير   ،24/02من قانون    83بالمادة    243لغاء المادة  إوقد تم  
 من نفس القانون. 64بالمادة  وتعويض

نجاز الخبرة والتي يتم تحديدها من طرف القاضي إتعابه عن خدماته بعد  أتقاضي   ✓
المادة   عليه  نصت  ما  وهو  العام  النائب  رقابة  وتحت  يعينه  المرسوم  15الذي  من 

على   الأتعاب  أالتنفيذي  هذه  تقاضي  عليه  باتا  منعا  يمنع  من  أن  منها  التسبيق  و 
المجال في هذا  المنصوص عليها  العقوبات  تعاب أ، و الأطراف مباشرة تحت طائلة 

 2نجاز المهمة. تنقلاته والمصاريف التي كبدها لا الخبير تشمل أجرته ونفقات 

نه يعاقب كل شخص  أمن المرسوم التنفيذي سالف الذكر نصت على    16ن المادة  أكما   
  144حكام المادتين  أثناء تأديته مهامه وفق  أو يعتدي عليه بعنف  أيهيمن الخبير القضائي  

 3من قانون العقوبات حسب الحالة. 148

شهود والخبراء ستحدث المشرع الجزائري جملة من الإجراءات والاليات التي تهدف لحماية الإ 
ضاف أوالذي    ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية   15/02مر  والضحايا بموجب الأ

السادس   الباب  إالفصل  قانون الإالكتاب الأ   الثاني منلى  الجزائية تحت ول من  جراءات 
 .28مكرر  65لى إ 19مكرر  65" من المادة و"الخبراء والضحاياعنوان "حماية الشهود 

من عن  بوجود تدابير متعلقة بالاتصال التي تربط بين الخبراء وصاحب الأشار المشرع  أ لقد  
لى نص المادة  إبالعودة    ،وضع رقم هاتفي للخبير فقط ويكون مخصص له  لى إالضرورة  

تصال  الإ  من   وهذا الرقم مجهز ليتمكن الخبير  ،من قانون الإجراءات الجزائية  20مكرر    65
 كلما إقتضت الضرورة ذلك بخطر يستوجب التدخل. من بمصالح الأ

 
الديوان الوطني    ،حوال المدنية والتجارية والإدارية في التشريع الجزائري المقارن خبرة القضائية في الأال  ، تواتي  بطاهر 1

 . 159ص ،2003 ،الجزائر ،شغال التربويةالأ
 . 98صسابق، المرجع ال، حزيط محمد  2
 سالف الذكر. ال، 95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 16 المادة 3
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الإأكما   بعض  خاصةورد  كضمانات  القانونية  ستثناءات  المراكز  ببعض  كرخصة   ،فقط 
فالمسلم به   المكالمات  التي يجبأتسجيل  الحريات الشخصية  لكن    ،ن لا تمسأ  نها من 
     1ستثنائي. لإجراء ان يقوموا بهذا الإأو حتى الشهود أللضرورة الملحة يمكن للخبراء 

المادة  أ من   الجزائري من خلال  المشرع  التي جسدها  الإجراءات  هو   ،20مكرر    65هم 
قر تدخل الجهة المختصة عند وقوع  أحيث    ،فراد عائلتهأضمان الحماية الجسدية للخبراء و 

الشرطة عتداء جسمي عليه فمهمة  إ ي  أو عائلته والتدخل أثناء وقوع  أعلى الخبير  عتداء  إ ي  أ
 ولى هي ضمان عدم المساس بالنظام العام.الأ

جناح  أ في  في حماية خاصة عن طريق وضعه  له نصيب  المسجون  للخبير  بالنسبة  ما 
 بعاده عن بقية السجناء.إخاص وتوفير القدر الازم من الحماية و 

ياة  المتعلقة بالح   ،ءات من خلال نص المادة سالفة الذكرجرايضا المشرع جملة من الإأقر  أو 
ي خطر  أقامة وذلك لحماية الخبير وعائلته من الخاصة للخبراء وتتمثل في تغيير مكان الإ

 . ماتهي ج اوتلبية ح و مالية أجتماعية إومنحه مساعدة  ،يهددهم

 : غفال هوية الخبير في صورتينإ تدبير  23مكرر  65جسد المشرع في نص المادة 

  ، غفال الجزئي لهفي حين تعتمد الثانية على الإ ،غفال الكلي لهوية الخبيرولى الإتعتمد الأ
ثناء سماعه على مستوى أمما يوازن بين حفظ هوية الخبير    ،خفاء عنوان الخبيرإوذلك ب

  2ثناء سماعه في مرحلة المحاكمة. أبتدائي و التحقيق الإ

بياناته  ن خبيرا معرضا لخطر جدي وقرر عدم ذكر هويته وسائر أى قاضي التحقيق أذا ر إ
  3سباب التي بررت ذلك. لى الأإن يشير في محضر السماع أنه ينبغي عليه إف ،الشخصية

 
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،طروحة لنيل دكتوراه أ ،الحماية القانونية للحياة الخاصة دراسة مقارنة ،بشاتن  صفية 1

 .   211ص  ،الجزائر ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري 
  66/155مر رقم المعدل والمتمم الأ ،2015جويلية  23المؤرخ في   02/ 15من القانون رقم  23 مكرر 65 المادة 2

 جراءات الجزائية. المتضمن قانون الإ
  .جراءات جزائيةإقانون من ، 24 مكرر 65 المادة3
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و خبير المحمي طبقا لهذا القسم بالحبس من أو عنوان الشاهد  أيعاقب بالكشف عن هوية  
دينار    500.000لى  إ  50.000( سنوات وبغرامة من  05لى خمس )إ شهر  أ(  06ستة )
 1.جزائري 

 القضائي  الخبير إلتزامات :الثاني الفرع

لتزامات التي يتعين عليه القيام بها من  ن الإكما يتحمل الخبير في المقابل مجموعة م
 ليه وأهمها: إ مهمته الموكلة داءأ جلأ

له مرة ولا يجوز    الخبراء لأول  ملزم بأداء اليمين بمجرد تسجيله في قائمة  الخبير ✓
 2عمال الخبرة تحت طائلة البطلان.أ مباشرة أي عمل مهما كان من 

فاءه من أداء مهامه في حالة  ن يقدم طلب مسببا لا عأيجب على الخبير القضائي  ✓
 ن تضرأنها  أو من شأفي ظروف تقيد حرية عمله    لم يستطيع أداء مهمته  ما إذا
خر وفي حالة  آو لسبب  أالخصوم    وبين أحد   وجود قرابة بينه قضائيا ل  ه خبيرا بصفت
خر وهو الواجب المفروض آعلى القضية في نطاق    إن إطلعقد سبق له  كان    ما إذا

 3. 95/310 رقم المرسوم التنفيذيمن 11عليه قانون بموجب المادة 
ن تكون  أن يسهر على  أن يعمل دائما و أالخبير وهو يقوم بعمليات الخبرة  يجب على   ✓

لبطلان، فلا يجوز له  عمال وجاهية بحضور كل الأطراف تحت طائلة اكل تلك الأ
مباشرة   مبدا إعماله  أ إذا  يحترم  لم  وإذا  الخصوم  كل  بحضور  تكون  الو   ءلا  جاهية 

 4حتجاج بها ضد الأطراف التي لم تحضر. عماله باطلة ولا يجوز الإأ 
وهو   مهما كانت الظروفها  سه فلاجوز له تكليف غيره للقيام بواجب قيام الخبير بنف ✓

عليه في جميع الحالات حفظ سرما   ليه من نتائج كما يتعينإالمسؤول عما توصل  
 5. 95/310من المرسوم التنفيذي رقم  12ثناء تأديته مهامه طبق المادة  أطلع عليه  إ

 
  القانون نفسه.من  ،28مكرر 65 المادة 1
 . 22ص  ،المرجع السابق، طاهري  حسين 2
 . 98، صالمرجع السابق، حزيط محمد 3
 .124سابق، ص المرجع ال، بغدادي ملياني مولي 4
 سالف الذكر. ال، 95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 12 المادة 5
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، كما يتعين عليه  ليه وهو المسؤول عنهاإى الخبير حفظ الوثائق التي سلمة  يتعين عل ✓
لى الجهة القضائية وهو ما جاء إيلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم  ن  أال  في كل الأحو 

 1  من المرسوم التنفيذي سالف الذكر. 13في نص المادة 
تعابه من الأطراف مباشرة تحت طائلة العقوبات أيمنع على الخبير منعا باتا تلقي   ✓

 2 المنصوص عليها في هذا المجال.

تعاب الخبير بعد    أات المدنية والإدارية طريقة دفع  قانون إجراءمن  143قد حددت المادة  و 
لأمانة الضبط بتسليم المبالغ المودعة لديها  يأذنس الجهة القضائية يدها من طرف رئتحدي
 تعابه. أر في حدود المبلغ المستحق مقابل الخبي

الجنائي وفي هذا الإطار  أبداء  إوواجب     الجزاء  للحقيقة تحت طائلة  راء صائبة ومطابقة 
  ي كاذبأن الخبير الذي يبدي ر ألى  إ  95/310  رقم  المرسوم التنفيذي  من17شارت المادة  أ
لى العقوبات المنصوص عليها في إنها غير مطابقة للحقيقة يتعرض  أوقائع يعلم    و يبديأ

 3العقوبات. من قانون  223المادة 

وتقديمه    ،ليهإنتهاء مهمته المسندة  إن الخبير بعد  أ  ، علاهأ المذكورة    143ونلاحظ من المادة  
صدرت الحكم  أمانة الضبط القضائية التي  ألتقرير الخبرة المرفق بجميع الوثائق الثبوتية لدى  

الخبرةإب التي  أيتلقى    ، جراء  المدة  فيها  المنجز بعد تقديمه مذكرة يبين  العمل  تعابه نتيجة 
بعد ذلك يتم تقديم   ، جراء هذه الخبرةوالمصاريف التي كلفته الإ  ،ستغرقها في تأدية مهامه إ

يعتمد بذلك على عدت  ،تعاب الخبيرألى رئيس الجهة القضائية ليقوم بالفصل في  إالمذكرة  
وكذلك تقييم العمل المنجز   ،لى الجهد المبذولإو   ،يها التقريرنجز فأمعاير منها المدة التي  

 لى التحقيق فيه بنفسه. إذا كان سليم وصحيحا يمكن للقاضي الأخذ به دون الرجوع إ

تعاب والمصاريف  مه في الجدول قبول تسبيقات من الأيمنع على الخبير المقيد اس ✓
وبطلان   الخبراء  قائمة  من  اسمه  الشطب  جزاء  تحت  الخصوم  من  مباشرة 

 
 . الذكر السالف ،95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 13 المادة 1
 .نفسه، 95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 15 المادة 2
             .والإداريةمن قانون إجراءات المدنية  143 المادة 3
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قانون إجراءات المدنية    من   139ة  حكام المادطبقا الأ   ستثناءإويجوز له  1، الخبرة
قتطاع تسبيق من المبلغ بأمانة الضبط إالقاضي الذي عينه    ن يطلب من أدارية  والإ

 إذا وجد مبرر لذلك. 
قرير يعده لذلك إذا تبين للخبير الجهة القضائية بتصالح الخصوم بموجب تخطار  إ ✓

بدون موضوع. أ عدم  2ن مهمته أصبحت  في  إيتوجب عليه  الخبير  ستعمال صفة 
تعسفيإغرض   عليه    ،شهاري  يتعين  المسندة  إكما  المهمة  الآجال  إنجاز  في  ليه 
 3المحددة. 

 القضائي  المطلب الثاني: مسؤولية الخبير

الحقوق    من  جملة ب  وقد مكنه المشرع    ،الخبير شخص يؤدي مهمة محددة لصالح القضاء
  أ وقد يقع في الخط   ،دائهاألتزامات عديدة عند  إتقع عليه    لكن  ، داء مهامهأالتي تكفل له  
 ، لحاق الضرر بالخصوم وصعوبة السير في الدعوى إلى  إمما يؤدي    ،لتزاماتويخل بتلك الإ

خل بالتزاماته  أديبية في حال ما  أفتقوم مسؤوليته الت  ،وهذا يخضع للقواعد العامة في المسؤولية
كما تقوم مسؤوليته المدنية    ،الأول(  الفرعليه في )إوهذا ما سنتطرق    ،داء مهمتهأالناتجة عن  

  ، ويجوز للخصم وكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم )الفرع الثاني(
داء خدمة عامة وما  أعتباره شخص مكلف بإاول في )الفرع الثالث( المسؤولية الجزائية بونتن

 لى قيام هذه المسؤولية ضده.  إمما يؤدي  ،قد يصدر عنه يكون فعل مجرما قانونا 

 ديبيةأالمسؤولية الت :الأولالفرع 
القضائي   للخبير  التأديبية  المسؤولية  والإ إتقوم  البنود  لم يحترم بعض  المنظمة ذ  جراءات 

وتفادي للمساس   ، طار علاقة التبعية للجهة المنظمة للمهنةإوفي    ، للمهنة في جوانبها الادارية
ن القانون هو الذي يحدد ماهي طبيعة  أنجد    ،و ممارس لمهنة منظمة أبحقوق كل موظف  

جل  أ. فمن  أخطاء مهنية والعقوبات المقررة حسب طبيعة الخطأنها  أ ي تكيف بالتصرفات الت

 
 .والإداريةجراءات المدنية إ قانون  من 140 المادة 1
 قانون نفسه.المن  142 المادة 2
 قانون نفسه.المن  20 المادة 3
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كيفية   تحديد  إتوضيح  ينبغي  التأديبية  الخبير  مسؤولية  كيفها  أقرار  التي  التصرفات  نواع 
   خطاء مهنية وتحديد طبيعة العقوبات المقررة.أنها أعلى المشرع 

الذكر  20المادة  تعتبر أخطاء مهنية على الخصوص ما جاءت به   المرسوم    سالفة  من 
تصرفات التي من الفعال و حيث تضمنت هذه المادة عدد من الأ  ،95/310  رقم  التنفيذي

 1. لى توقيع عقوبة تأديبيةإؤدي بالنسبة للخبير القضائي وت ا مهني أن تكون خطأنها أش
من قانون الإجراءات الجزائية    155ن المادة  إف  ،مر بخبرة في قضية جزائيةما إذا تعلق الأأ  

بها من   إذا طلب مثوله  المحاكمة  الخبير حضور جلسة  نتيجة أتوجب على  جل عرض 
ن يقوم بعرض تقريره حضور المرافعات مالم يصرح أوعليه بعد    ،عمالهم الفنية التي باشروهاأ 

الإ الرئيس  و له  الجلسة.  من  عدم  إنسحاب  لاستدعائإن  الخبير  جلسة  ستجابة  لحضور  ه 
مهنيا    أيعد خط  ،عماله الفنية التي باشرهاأ مام جهة الحكم الجزائية لعرض نتيجة  أالمحاكمة  

 2.  95/310من المرسوم التنفيذي رقم  20خيرة من المادة حسب الفقرة الأ

العقوبات التأديبية او الإدارية على   ،من المرسوم التنفيذي سالف الذكر  19حددت المادة  
 : الحصر هيسبيل 

بحيث تعتبر من العقوبات للدرجة الأولى وهي العقوبة الاخف التي تناسب  :الانذار ✓
 المخالفة الأقل خطورة.

 التوبيخ.  ✓
سنوات: هده العقوبة يتعرض الخبير لها في حال رفضه  3التوقيف لمدة لا تتجاوز  ✓

 ذن مشروع.إليه من دون إالقيام بالمهام المستندة 
النهائي ✓ الخبير في حالة    :الشطب  العقوبات وأشدها حيث توقع على  وهي أخطر 

 3استلامه الأتعاب مباشرة من أحد الأطراف.

 
 سالف الذكر. ال، 95/310 رقم من المرسوم التنفيذي 20 المادة 1
 من قانون الإجراءات الجزائية. 155 المادة 2
 السالف الذكر.  ،59/310 رقم من المرسوم التنفيذي 19 المادة 3
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الأخطاء الواردة على سبيل المثال في المرسوم التنفيذي سالف الذكر، التي إضافة الى هذه   
القضائي بأحد واجباته الخبير  المسؤولية التأديبية، فإن إخلال  لقيام  المنصوص    تعد سببا 

من نفس المرسوم، تعد أخطاء مهنية أيضا من    17و  15و  13و  12و  11عليها في المادة  
 ة.  شأنها أن تقيم مسؤولية التأديبي

فأأ  التأديبية  الإجراءات  يخص  فيما  الذما  العام  النائب  طرف  من  تحرك  يباشر  نها  ي 
 المتابعات التأديبية تبعا لطريقتين:  

 القضية المعين فيها الخبير. بناء على شكوى من أحد أطراف  ✓
منصوص  خلال الخبير بالتزاماته المهنية الإحالة وجود قرائن كافية تدل على    يف ✓

ملف التأديبي الي رئيس المجلس  لك يحيل النائب العام ال، وبعد ذ20المادة  عليها في  
من الذ نسخة  ويرسل  والتوبيخ  الإنذار  بعقوبتي  الامر  تعلق  إذا  العقوبة  يصدر  ي 

 1.محاضر تبلغ الى وزير العدل

تتجاوز  آ لمدة لا  التوقيف  بعقوبتي  الامر  تعلق  إذا  قائمة    03ما  الشطب من  او  سنوات 
ه من طرف رئيس المجلس  الخبراء فهي توقع من طرف وزير العدل. يستدعي الخبير لسماع

ن تكون الوقائع المشكلة للخطأ المهني ثابتة، يحيل رئيس المجلس القضائي  القضائي على أ
الملف الى وزير العدل وهذا الأخير يوقع عقوبة الشطب النهائي بمقتضى قرار وبناء على 

 2يس المجلس.تقرير مسبب يقدمه رئ

 ،ديبيةألة التألتزاماته المهنية يتعرض للمسإخل الخبير بأذا إنه في حال ما  أتبين مما سبق  
المس هذه  عن  يترتب  التوقيف أحيث  في  العقوبات  هذه  تتمثل  العقوبات  من  مجموعة  لة 

 والشطب التي تم تناولها من قبل. 

 

 
 .85سابق، صالمرجع ال، تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 1
 . 115سابق، صالمرجع ال، طاهري  نيحس 2
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 المدنية المسؤولية :الثانيالفرع 

هي    العام  معناها  في  المدنية  ،والتبعية  المؤاخذةالمسؤولية  بمعناها    والمسؤولية  عموما 
الإ هي  يسببه  القانوني  الذي  الضرر  بتعويض  بالتزامه  إلتزام  المدين  والمسؤولية خلال 
  1خلال بالتزام فرضه القانون. إالتقصيرية هي 

ض وفقا لما نصت للغير يستلزم التعويالتي تسبب ضررا  و  مسؤولية الخبير المدنية    أتنش
المادة   رقم    من  24عليه  المعدل والمتمم    2005يوليو    20المؤرخ في    05-10القانون 

رق في    58م  للقانون  توفر    ،1975سبتمبر    26المؤرخ  الحالة  هذه  لقيام  ركان أويشترط 
 2المسؤولية من ضرر وخطأ وعلاقة سببية بينهما. 

حكام المسؤولية المدنية المقررة في لأفهو يخضع    ،حصانة  ةيأيتمتع بوالخبير القضائي لا  
من    132نه طبقا للفقرة الثانية من المادة  إ لى جانب ذلك فإمن القانون المدني.    124المادة  

قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون الخبير مسؤولا مسؤولية مدنية ويجوز الحكم عليه  
 ،ف إذا قبل المهمة المسندة إليه، ولم يقع بها في الوقت المحددبكل ما تسبب فيه من مصاري

سبب    أرتكب خطإإذا    ،يضا ويجوز الحكم عليه بتعويضات المدنيةأكما يكون مسؤولا مدنيا  
للخصوم   للغير  أضرار  المسندة  أو  المهمة  تنفيذ  للمسؤولية  إ ثناء  العامة  للقواعد  طبقا  ليه 

 3المدنية.

من   يقع  خطفقد  التعويض.   أالخبير  لدعوى  عرضة  يجعله  مما  بالخصوم  يلحق ضرار 
يرتكبه ويسبب ضرر للغير لذلك    أعن كل خط  أومسؤولية الخبير هي مسؤولية تقصيرية تنش

 4يتعرض الى المسؤولية المدنية.

 

 
  ،ة المعارفأ الناشر منش ،دراسات في المسؤولية التقصيرية )نحو مسؤولية موضوعية( ،الله عبد الرحيم عبد فتحي 1

 . 10ص ،2005،مصر ،سكندريةالإ
 .92سابق، صالمرجع ال، تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  132 المادة 3
 . 62سابق، صالمرجع ال، حزيط محمد 4
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 المسؤولية الجزائية  :الفرع الثالث
المهنية  لتزاماته  إخالف  و  أمهني    أرتكب خطإديبية للخبير إذا ما  ألى جانب المسؤولية التإ

ن  أنه يمكن  إف  ،سبب ضرر للخصوم  أخط  هعن  أوالمسؤولية المدنية التي تقع عليه إذا نش
و تصرفات تشكل جريمة في أفعال  أتقع عليه مسؤولية جزائية إذا كان ما صدر عنه من  

كبه منصوص عليه بمقتضى قانون العقوبات  رت إسواء كان ما    ،التشريع الجنائي الجزائري 
 و القوانين الخاصة. أ

الخبير عندا  ف القائمة  فعالا تسبب  أ  امهمهلداءه  أ قد يقترف  المنازعات  لغيرهم ألأطراف  و 
همال يترتب عليها قيام  إ و  أو تسيئ بالنظام العام، فهذه الأفعال الناشئة عن عمد  أضرار  أ

في حقه الجزائية  وأيضا    ،المسؤولية  الجنائي  القانون  واردة ضمن نصوص  الأفعال  وهذه 
لاعتبار  إحكام مميزة تأخذ بأحيث تسري على البعض منها    2006قانون مكافحة الفساد  

الزور وإفشاء الأسرار، والبعض الآ الرشوة وشهادة  الخبير وتتمثل في  خر من هذه  صفة 
الشخص العادي مجردا من  نأن الخبير شأالأفعال موجود في النصوص العامة، ويكون ش

 1صفة الخبير. 

 95/310من قانون العقوبات الذي نقله المرسوم التنفيذي رقم  238لى المادة إ وبالرجوع

المادة   العبارات وذلك من خلال  الذي  الخبي  يتعرض"  التي نصت على:  17بنفس  ر 
لى العقوبات المنصوص إ نها غير مطابقة للحقيقة  أو يؤيد وقائع يعلم  أيا كاذبا  أيبدي ر 

هذه العقوبات المقررة لشهادة الزور    تطبق  من قانون العقوبات."   238عليها في المادة  
 2  .253الى  232وفقا لنصوص 

 
الخبرة القضائية في المواد الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   ،لمريني سهام  1

 . 538، ص2014تلمسان، 
 سالف الذكر. ال  95/310من المرسوم التنفيذي  17 المادة 2

العقوبات والتي    283لقد تم تعديل مضمون المادة   العامة    :"صبحت تنص على مايليأ من قانون  يتقدم ممثل النيابة 
ن ينوه  أ وعلى كاتب الجلسة في حالة تقديم طلبات كتابية    ،و الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالةأبطالباته الكتابية  

 ن تجيب عليها. أوبتعين على الجهة القضائية  ،على ذلك بمذكرات الجلسة
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الخبير    »يعترضمن المرسوم التنفيذي سالف الذكر التي تنص على:    18ما المادة  أ
ثناء تأدية مهمته الى العقوبات المنصوص  أطلع عليها في  أ سرار التي  الذي يفشي الأ 

  1من قانون العقوبات."  302عليها في المادة  

من قانون العقوبات الخبير الذي يفشي بالأسرار المهنية    302وبالعودة الى نص المادة  
دلى بها خارج الوطن،  أ( وإذا  05( الى خمس سنوات )02يعاقب بالحبس من سنتين )

( وإذا أدلى بها جزائريين يقيمون بالجزائر مع  02( الى سنتين )03)شهر  ومن ثلاث أ
دينار جزائري، كما يجوز إضافة    100.000الى    20.000غرامة في كلتا الحالتين من  

 2من قانون العقوبات.  14لى ذلك الحق بالعقوبات التكميلية الواردة في المادة إ

وما بعدها من قانون    126ما بخصوص جريمة الرشوة فقد تناولها المشرع في المادة  أ 
لغاءها، بموجب قانون مكافحة الفساد الذي تناول إن تلك المواد قد تم  أالعقوبات غير  

 3  .06/01من قانون  25جريمة الرشوة في المادة 

 

 
 

 السالف الذكر.   95/310من المرسوم التنفيذي  18 المادة 1
رقم   والمتمم بالقانون ، يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو    08، المؤرخ في 66/651الامر    من  302  المادة 2

 .15، جريدة رسمية، عدد 25/02/2009المؤرخ في  09/01
يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون    02/2009/ 25المؤرخ في    01/ 09من الامر    302ورد تعديل المادة  

 ، " يعرض الرئيس على المتهم:التي تقتضي 07ص  ،11جريدة رسمية العدد   ،1995فبراير   25المؤرخ في    95/10رقم  
و  أثبات  و محاميه أدلة الإأو يطلب منه  أو بعد ذلك مباشرة  أقوال الشهود  أثناء سماع  أو  أستجوابه  إثناء  أمر  ن لزم الأإ

 ن كان ثمة محل ذلك. إو المحلفين أو الخبراء أكما يعرضها على الشهود  ،دلةو الاعتراف بهذه الأأمحضر الحجز 
قانون    25  المادة 3 الفساد   20الموافق    1427محرم عام    21المؤرخ في    06/01من  بالوقاية من  المتعلق  فبراير، 

لف  أ  200وبغرامة من    ،لى عشر سنواتإيعاقب بالحبس من سنتين    :14، جريدة رسمية، العدد  والمتممومكافحته المعدل  
ياها بشكل إو منحه  أو عرضها عليه  أ  كل من وعد موظفا عموميا بمزبة غير مستحقة  1)دج    100.000لى  إ دينار  

داء  أو الا متناع عن  أداء عمل  أ و كيان اخر لكي يقوم ب أو لصالح شخص أمباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه  
 عمل من واجباته. 

سواء لنفسه او لصالح شخص اخر    ،و غير مباشر مزية غير مستحقةأو قبل بشكل مباشر  أكل موظف عمومي طلب    2
 داء عمل من واجباته. أاو كيان اخر او الامتناع عن 
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 خلاصة
وعليه فقد تناولنا في هذا الفصل كيفية التسجيل  جراء تفرضه الضرورة  إستعانة بالخبرة  ن الإإ 

  ، في قائمة الخبراء  التسجيل  حيث نظم المشرع شروط  ،لتحاق بمهنة الخبير القضائيوالإ
الجزائرية الجنسية  الطبيعي مثل شرط  بالشخص  ما هو متعلق  قد  أو    ،منها  يكون  ن لا 

القضائيةأفلاس  لإتعرض ل التسوية  ن  أ كما    ، المعنوي   ومنها ما هو متعلق بالشخص  ،و 
قد حدد الإجراءات الازمة لتقديم ملف التسجيل في قوائم    95/310المرسوم التنفيذي رقم  

جراءات تتمثل لا بعد جملة من الإإن يباشر مهامه  أفالخبير لا يمكن    ،الخبراء القضائيين
تعيينه في  القضاء  دور  تقديم طلب    أبد  ،في  القضاءإمن  لدى مجلس  العام  النائب    ، لى 

 .لى تقرير الخبرةإصولا و 
خطاء ما بسبب الأإسباب شطب الخبير من القائمة الذي يكون  ألى  إهذا الفصل    وتطرقنا في

 وكذلك إجراءات هذا الشطب.  عقوبات جزائية مخلة بالشرف والاستقامة وأ المهنية للخبير

  التنفيذي سالف الذكر لتزامات حددها المشرع في المرسوم  إن للخبير القضائي حقوق و أكما 
يضا الحماية القانونية  أومن حقوقه    ،نجازاتإتعابه مقابل ما قدم من  أالمتمثلة في تقاضي  

ول قانون    ،ي ضررأحتمالية وقوع  إعائلته من  له  في  الجزائري  المشرع  استحدثه  ما  وهذا 
الشهود والخبراء والضحايا الجزائية تحت عنوان حماية  عليه  يقع  ذلك    مقابل   ،الإجراءات 

التي    يم تقريرا مفصلا متضمنالمتمثلة في تقد  لتزاماتمجموعة من الإ المعلومات  جميع 
الآ في  القاضي  لذلك  طلبها  المحددة  حال،جال  في  وأنه  الأخل  أ  ذاإما    كما  خير هذا 

يتعرض   التي تفرض عليه  تأديبيةإبالالتزامات  في جملة من    لى مسؤولية سواء  المتمثلة 
توبيخ  أالإنذار    وهي  العقوبات الخبراء  وأو  قائمة  النهائي من  في حال    وتكون   ،الشطب 

وعلى الخبير   ،المدنية حيث يقوم بتعويض الضرر الناشئالمسؤولية    وأرتكابه أخطاء مهنية  إ
  ، عليه مسؤولية جزائيةلا ترتب  إجال المحددة قانونا و حترام الآإليه  إذا قبل المهمة الموكلة  إ

   فعال تسيئ بالنظام العام. أذا اقترف إكما هو الحال 

  



 

 

 
 الفصل الثاني 

إجراءات   لسير قواعد المنظمةال
 الخبرة القضائية
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 إجراءات الخبرة القضائية قواعد المنظمة لسيرالالفصل الثاني: 
لى زيادة الطلب على إفراد وتضاربها في شتى المجالات يؤدي بالضرورة  مصالح الأ  نإ

العدالةالخبرة كأداة فعالة ي لتحقيق  القضاء  المحكمة  أف،ستعين بها  حيانا يعرض نزاع على 
لى الحقيقة وقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي  إختصاص للوصول هل الإأ لى إيحتاج 

العلمية   المعرفة  التي تستدعي تعيين خبير مختص في أتستدعي  الحالات  الفنية وكذا  و 
حد الأطراف أ لى  إنحياز  إقائق كما هي دون  مامه ليصور له الح أمجال النزاع المعروض  

جاز له المشرع في بعض الحالات أف ،حد الخصوم الخبير المعينأخرى يرفض  أ حيانا  أو 
على    لازم  كان ف  ،داء مهمته أعن    هيضا في حال عجز أستبعاده و جراءات معينة لإإتخاد  إ

بما لا يضر مصلحة  ختيارياإ   مهامه و تنحيته  داءأعتذار الخبير عن  إ المشرع تنظيم عملية  
ثبات خاصة في  لإفي عطى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للخبرة قوة أ ولقد  ،الخصوم

الفنية الحالات يلزم فيها  ،المسائل  ن  أ الخبرة حيث    القضاء بالأخذ بالتقرير  فهناك بعض 
   همية ضحت لها الأأفقد  ،القاضي بالخبراء ليس حكرا على نوع معين من القضايا ستعانةإ

داة فعالة يستعين بيها  أعتبارها  إب  ليهاإلى زيادة اللجوء  إدى  أالبالغة في عدة مجالات مما  
مما    ،وصعوبتها شهد كثرة النزاعات العقاري الذي القاضي لتحقيق العدالة سواء في المجال

ا بلإيستوجب ضرورة  الضرائبالعقاري.    الخبيرستعانة  مجال  في  الخبرة  إب  وحتى  عتبار 
الصعوبات   من  لكثرةا  القضائية من تدلبير التحقيق الخاصة في المادة الضريبية، التي تثي

الجبائية ضد    تخادإو عند  أ  ،و تحصيلهاأثناء فرضها  أوالغموض سواء   الرقابة  إجراءات 
ف بالضريبة  المكلفين  الخبرة  بعض  تستغل  كما  تصريحاتهم،  مصداقية  في  الشك  حالة  ي 

ثبات بعض المسائل الجزائية سواء الطب الشرعي بعتبار الخبرة الطبية ذو طبيعة فنية  لإ
و  التزوير.  في مجال  في هذاوحتى  التعرض  يتم  دراسة معمقةإالفصل    علية  عد  للقوا   لى 

 : مبحثين جراءات الخبرة القضائية تحتإالمنظمة لسير 

 القضائية الخبرة جراءاتإمباشرة  :ولل االمبحث 

  تطبيقات الخبرة القضائية :الثاني المبحث
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 الخبرة القضائية  جراءاتإالول: مباشرة المبحث 
لى تعينيه، يباشر إتوفر الأسباب الرامية بو  ،توفر الشروط والمؤهلات القانونية لدى الخبيرب

الخبير عمله على النحو المطلوب وفي الحدود المسطرة له حتى لا يكون مستقلا في وضعية  
عمال الخبرة الفنية التي بدورها تستلزم أ مر الذي يعيق مباشرة  الأ،  و تنحيأستبدال  إو  أرد  

 وقت معين وجهد ولتكاليف تغطيتها.  
ليها وتكون بأسلوب إعداد تقرير مفصل بالنتائج التي توصل  إعمال الخبرة يقوم بأ نهاء  إبعد  

 ي القاضي ليتمكن من الفصل في النزاع المعروض عليه.  أجل تنوير ر أواضح وبسيط من 

لى  إو موضوعية تؤثر على صحته، فتؤدي  أوبه عيوب شكلية  قد تشنا هذا التقرير  أكما  
  :ليه في هذا المبحث في شكل مطلبينإوهو ما سنتطرق  ،و المطلقأالبطلان النسبي 

 القضائية.  الخبرة جراءإب القاضي الحكم :الول  لمطلبا

 .تقرير الخبرة القضائية :الثاني  المطلب

 ةجراء الخبرة القضائيإالمطلب الول: الحكم القاضي ب  
  ت عليه نقطة إذا عرض  ،هل المعرفة والخبرة الفنيةأ لى  إعطى المشرع للقاضي سلطة اللجوء  أ 
ما  إكثر  أو  أحيث يجوز تعيين خبير    ،ختصاص فني وتقني خاصإلى  إلة تحتاج  أو مسأ

نجاز  إوقد تعترض عملية    ،صومو بناء على طلب الخ أتلقائيا بناء على سلطة القاضي  
مر برد الخبير وذلك بتوفر  أيذ  إ الخبرة بعض الوضعيات التي يتدخل من خلالها القاضي  

صل عام حق التنازل  أوضاع التي يستجوبها القانون كما يملك الخبير المنتدب كبعض الأ
تمامها حتى نهايتها وفي  إمورية ورفضها وفي حال قبوله فيقع على عاتقه واجب  أعن الم

ن يطلب أصلا يحق لكل طرف له مصلحة  أو عدم مباشرتها  أحالة عدم مواصلته للمهمة  
القاضي   المطلب بتفصيله في شكل فرعيين  إستبداله. وهو ما سنتطرق  إمن  ليه في هذا 

الأ القضائي)الفرع  الخبير  تعيين  للإأ  ،ول(  خصص  قد  الثاني(  )الفرع  التي ما  شكالات 
 تعترض الخبرة القضائية. 
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 تعيين الخبير القضائي  ول:الفرع ال 

غموض وصعوبات ذات طابع  مساعدة من الخبير في حالة وجود  لى طلب الإالقضاء    أيلج 
ثبات واقعة إو أعلى رأيهم في التحقيق،  عتماد حيث يتطلب تعيين خبراء للإ ،و علميأفني 

لى تعيين الخبير ومن له السلطة في ذلك إو جزئيا وعليه سنتطرق  أو نفيها كليا  أمن الوقائع  
 : تيتين في النقطتين الآ

 أولا: تعيين الخبير القضائي  

  _سلطة تعيين الخبير القضائي 1
المادة  إبالرجوع   الإجر   126لى نص  قانون  قداءات  من  والإدارية نجدها  عطت أ   المدنية 

السلطة التقديرية للقاضي بشأن تعيين الخبير لكي يستشيره في فهم المسائل المختلفة التي 
  صناعية   ،تحتاج لمعلومات فنية دقيقة من معلومات طبية، هندسية، عقارية، خطية، حسابية

لى الخبراء  إاللجوء    وذلك لما يواجه القاضي من صعوبات وغموض يستلزم 1زراعية وتجارية. 
و تقدير  أو جزئيا  أو نفيها كليا  أو إثبات واقعة من الوقائع  أ قصد أخذ رأيهم في التحقيق  

 قيمتها. 

يجوز للقاضي من  نه" أمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  126المادة قرت ألقد  
و  أو عدة خبراء من نفس التخصص  أو بطلب من أحد الخصوم تعيين خبير  أتلقاء نفسه  

   من تخصصات مختلفة".

مر المحكمة بتعيين خبير واحد للقيام بالخبرة لكن حسب المادة المذكورة  أن تأفي الأصل  
إذا كانت عمليات    .تعيين عدة خبراءون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن  انقمن    126أعلاه  

الخبرة متشعبة ومعقدة تحتاج لإنجازها عدة تخصصات فهنا وجب تعيين عدة خبراء للقيام 
والغرض   باب التي جعلته يقوم بتعيينن يذكر الأسأبالمهمة التي توكل إليهم وعلى القاضي  

 2من تلك التعددية.

 
 . 25سابق، صالمرجع ال، طاهري  حسين 1
 .58.57سابق، صالمرجع ال، بغدادي ملياني مولاي 2
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و أن يكون بيان  أرة معا و وجب على هؤلاء الخبراء المعينون جميعهم القيام بأعمال الخبيست
ختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب إعمال خبرتهم في تقرير واحد وإذا  أ نجاز  إ
 1دارية.من قانون إجراءات المدنية والإ 127وهذا ما نصت عليه المادة  ،يهأر 

 تعيين الخبير القضائي بناء على طلب الخصوم  _2
  المرحلة   في  سواء  عليها   كانت   مرحلة   أي  في   الخبرة   جراءإ  يطلب  ن أ  النزاع  طرفي   لأي  يجوز

 القضايا  و أ  الموضوع  في  قضايا  في  سواء  بالند  يكون   كما  ،ستئنافيةالإ  وأ  بتدائيةالإ
 2.والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من 76 المادة عليه نصت ما فهذا ستعجاليةالإ

الحالة    ووجب هذه  طلب  أفي  يكون  طالبه  إن  فيه  يذكر  وصريحا،  واضحا  الخبرة  جراء 
التي  المبررات والأ  أهمية  إ سباب  أيضا  فيها  ويبين  تقديمه  في  إستدعت  للبث  الخبرة  جراء 

ن الطلب منتج في الدعوى وإظهار مدى أقناع المحكمة من  إموضوع النزاع وذلك بهدف  
 3جرائها للفصل في النزاع.إجدية الخبرة وضرورة 

                    ثانيا: سلطة المحكمة في تعيين الخبير    
ن القاضي أن المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب نذب الخبير، حيث  أالأصل العام   

لزامي  إختياري وغير  إمر  أ  ،ستعانة بالخبراءن الإأذ  إ  ه نذب خبيرستجابة لطلبغير ملزم بالإ
نفسه   تلقاء  الدعوى، سواء من  لظروف  تقديره  يقرره بحسب  بناء على طلب  أللقاضي  و 

 4الخصوم ورغبتهم.
لطلب تعيين الخبير في حالات معينة    ستجابةنه يجب على المحكمة الإأستثناء  الإ   

الدعوى متوقفا على مسائل تستلزم معرفة تقنية خاصة الفصل في  إذا كان   ، لاسيما 
   لى الخبرة:إومن المسائل التي يوجب فيها القانون الرجوع 

 الك من عقار ومنقول.قسمة تركة الم ✓
 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  127 المادة 1
 من قانون نفسه. 76 المادة 2
 . 72سابق، صالمرجع ال، حزيط محمد 3
 .58سابق، صالمرجع ال، بغدادي ملياني مولاي 4
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 ستحقاق.تعويض الإ تقدير قيمة ✓
 بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس.  ✓
 المال الشائع بين الشركاء. قسمة ✓
 التعويض عن حوادث الطرق.  ✓
 التعويض عن حوادث العمل. ✓

 :في مادة الأحوال الشخصية

 في حالة طلب الزوجة التطليق للعيب المستحكم في الزوج.  ✓
 و الراقد.أفي حالة الجنين الساكن  ✓
 في حالة فقدان البكارة إذا كانت هذه مشروطة في عقد الزواج.  ✓
 نجاب.العقم وعدم الإفي حالة  ✓
 في حالة الخدش. ✓
 خفاء العيوب عليه.إفي حالة التدليس على أحد الأطراف و  ✓
     1في حالة طلب الحجر للسفر.  ✓

   بتعيين الخبير مرالآ الحكم ثالثا:  

و بناء على طلب الخصوم  أإذا قرر القاضي الإداري تعيين الخبير سواء كان من تلقاء نفسه  
و أيأمر من خلاله بتعيين خبير    ،ن يصدر حكما قبل الفصل في الموضوعأوجب عليه  

 : تيتين لى طبيعة هذا الحكم ومحتواه في النقطتين الآإعدة خبراء سنتطرق 

 

 

 

 
 

 . 26ص  سابق،المرجع ال، طاهري  حسين 1
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 بتعيين الخبير   مرالآ طبيعة الحكم_1_3 

الحكمين    المدنية والإدارية يميز بين  قانون الإجراءات  الجزائري قبل تعديل  المشرع  كان 
الموض في  الفصل  قبل  الصادر  والتمهيدي  حيث  التحضيري  الحكم    يجيزوع  إستئناف 

إستئناف الحكم التحضيري    جيز، فيما لم يكن ي التمهيدي بصفة منفصلة عن الحكم الصادر
الح إلا   الموضوع.مع  في  الفاصل  التمهيدي على    كم  الحكم  الذي  أويعرف  الحكم  نه هو 

جراءات  إن ينور المحكمة من تدابير و أنه  أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأيصدر  
ما الحكم التحضيري  أ  1ولكنه يتعرض لمصير النزاع كما ينبئ لوجهة نظر معينة للمحكمة. 

ن يكشف وجهة نظره  أدون    ،القاضي في جانب من جوانب النزاعهو الحكم الذي يفصل فيه  
كثر بموضوع ألمام  جراءات و التحقيقات وتسمح للقاضي بالإمثلته وهو حكم محله الإأفيه من  

جراء تحقيق لسماع الشهود  إمثلة الحكم بالنزاع و الفصل فيه على ضوء نتائجها ومن الأ
 2قصد تحديد المسؤول عن الحادث.

لى صعوبة تحديد الحالات إطبيق هذا النص يثير الكثير من الإشكالات بالنظر  وقد كان ت
شكال التي كانت  ن هذا الإألا  إ  ،و تحضرياأالتي يكون فيها تعيين الخبير حكما تمهيديا  

والتي نصت   ،دارية الجديدجراءات المدنية والإقد زال بصدور قانون الإ  106تثيره المادة  
لا مع  إو الطعن فيه بالنقض  أمر بالخبرة  ستئناف الحكم الأإ على عدم جواز  145المادة  

 3الحكم الفاصل في موضوع النزاع. 

 66249ملف رقم    14/07/2011وهوما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  
خر درجة قبل الفصل في الموضوع المتضمن تعيين الخبير  آ" القرار الصادر في    :بقولها

 لا مع القرار الفاصل في الموضوع"إغير قابل لطعن، 

 
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ستثنائيةجراءات الإالإ -نظرية الدعوى-جراءات المدنية قانون الإ ،بوبشير أمقران محمد1

  . 285.286ص ،2001الجزائر،  
 .110ص ،السابق المرجع ،ونعيمة تراعينصر الدين هنوني  2
 . 110.111سابق، ص المرجع ال، حزيط محمد 3
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   الخبير بتعيين الحكم محتوى  _2_3
جراءات المدنية والإدارية على البينات الواجب  من قانون الإ   129،  128نصت المادة  

          :توافرها في الحكم القاضي بتعيين الخبير

 قتضاء تبرير تعيين عدد لى الخبرة وعند الإإاللجوء  عرض الأسباب التي بررت   ✓
 الخبراء. من 

 و الخبراء المعين مع تحديد التخصص. أسم ولقب وعنوان الخبير إبيان  ✓
 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا. ✓
 1 جل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.أتحديد  ✓
طبقا لنص   ،15/247  رقم  الذي عرفه المرسوم الرئاسي  ،التسبيقتحديد مبلغ   ✓

الشروع في تنفيد  أمبلغ  "  بأنه:  109المادة   للمتعاقد قبل  تدفع  و حصة مالية 
 يأ  2يد المادي للخدمة محل التعاقد."ي بدون مقابل للتنفأ  ،لتزاماته التعاقديةإ
دارة للمتعاقد معها على حسب الثمن  نه عبارة عن مبالغ مالية تدفع من قبل الإأ

نص    . ونجد هذا حسب3دائها أداء وتنفيد الخدمة المطلوب منه  أالنهائي وقبل  
الإ129المادة   قانون  والإمن  المدنية  فجراءات  قبل  إدارية  من  تحديده  يتم  نه 

على   لأتعاب أالقاضي  المحتمل  النهائي  للمبلغ  الإمكان  قدر  مقربا  يكون  ن 
عيين القاضي الخصم الملزم بدفع التسبيق ويحدد له مهلة ومصاريف الخبير ي 

مانة الضبط ويترتب على عدم إيداع المبلغ المطلوب أمعينة لدفع هذا المبلغ لدى  
 4غيا.  عتبار تعيين الخبير لاإ في الآجال المحددة 

 
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 128 المادة1
المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   ،2015سبتمبر  16المؤرخ في  ،15/247  الرئاسي  المرسوم   2

 . 2016الصادرة في مارس  ،50رقم  ،جريدة رسمية ،العام
لسنة   ،داري طبقا لقانون الصفقات العموميةالنظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإ ،عزوزي  الرحمن عبد 3

 .  441ص ،2000فبراير  ،مراتجامعة الإ ،13العدد  ،مجلة الشريعة والقانون  ،المعدل 1991
 إجراءات المدنية والإدارية. من قانون  129 المادة 4
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إلغاء              دفع  أو  الأجل  تمديدا  طلب  تقديم  التسبيق  مبلغ  يودع  الذي  للخصم         يجوز 
   1تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذا أثبت أنه حسن النية. 

 الفرع الثاني: الإشكالات التي تعترض الخبرة القضائية

و من طرف الخصوم أ  ، جراء الخبرة سواء كان ذلك تلقائياإمر بالأصل أن تنفيذ الحكم الآ
وكل له من مهام بعد تبلغيه  أفينجز من    ،و من الخبير أمر منهم مبلغ التسبيق  أنه يودع من  أ

لى إشكالات عديدة سنتعرض لها بشيء من التفصيل إنه قد يتعرض هذا الحكم  ألا  إالحكم.  
 تنحيته.   ثالثا ،ستبدالهإ ثانيا ،رد الخبير القضائي أولا: في النقاط التالية

   : رد الخبير القضائيولا أ
تي  أحتى ي  ،ليها بناء على طلب الخصومإنتدب  أبرد الخبير تنحيته عن المهمة التي    يقصد

و  أخر وبعيدا عن دافع الحقد  آيه بعيدا عن التحيز ومحاباة خصم على حساب خصم  أر 
  2ستعانة بها. نينة للمحكمة عند الإأ نتقام ولكي تكون خبرته موضوع طمالإ

ة أن طلب من قانون الإجراءات المدنية والإداريولى الفقرة الأ 133هر من نص المادة يظو 
جوز الرد جوازي لكل من الخصوم ولا يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوة رد الخبير وي 

ستعماله أو تركه وفي هذه الحالة الأخيرة لا تملك المحكمة  للخصم الذي تقرر له حق الرد إ
 3ملموس.من تلقاء نفسها رد الخبير ولو توفرت أسباب رده بشكل 

 أسباب الرد  _:1
المشرع الجزائري أسباب الرد خلافا لما جاءت عليه بعض التشريعات منها القانون  لم يوضح  

ي المصري الذي حدد حالات رد الخبير في قانون الإثبات، وإنما أشار إليها المشرع الجزائر 
   .على سبيل المثال

 
 جراءات المدنية والإدارية.إقانون  من 130 المادة 1
 . 93ص  ،المرجع السابق ،حزيط محمد 2
 . 94، ص نفسه، حزيط محمد 3
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إلا    على أنه "لا يقبل الرد  من القانون السالف الذكر  في فقرتها الثانية  133  إذ نصت المادة
بسبب القرابة المباشرة أو القرابة الغير مباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية  

 .أو لأي سبب جدي آخر

 عنصر القرابة_ 1_1
ومن الملاحظ    ،اية الدرجة الرابعةوقد عبر عليها المشرع بالقرابة المباشرة أو غير المباشرة لغ

ن النص جاء أكثر دقة مما كان عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية قبل التعديل الذي  أ
 .دقيقفي فقرتها الثانية عبارة القرابة القريبة فهو مصطلح غير  52أورد في مادته 

نه يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو  وعليه فإ
الدعوى، أو مع زوجته ما لم تكن  جته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في  كان له أو لزو 

 1ه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته مع تعيين خبير يقصد رده.ذه

  وجود مصلحة شخصية _2_ 1
وهي حالة جديدة لم يكن ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويقصد بالمصلحة 
الشخصية، إذا كانت للخبير مصلحة في النزاع أو لزوجته أو للأشخاص اللذين يكون وصيا  

  2وراثية لأحد الأطراف بعد موته.  مظنونيهأو ناظرا أو قيما عليهم أو 

 الجدية  _ عنصر3_1
 :الأسباب الجدية التي تدفع بالقاضي رد للخبير نذكر ما يليمن 

 .عدم الكفاءة العلمية والمهنية ✓
 . الخبرختصاصه في المادة محل عدم إ ✓
 .عدم الجدية في البحث والتحري المطلوبين في كل أعمال الخبرة ✓
 3عدم النزاهة والإخلاص في العمل. ✓

 
 . 30سابق، صالمرجع ال، طاهري  حسين 1
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  إجراءات طلب الرد _2
انون  من ق  01فقرة  133خبير القضائي في المادة  الجزائري على إجراءات رد النص المشرع  

والإالإ المدنية  "    داريةجراءات  يقدم عريضة    إذابقولها:  المعين،  الخبير  الخصوم رد  أراد 
  أيام من تاريخ تبليغه   8تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال  

 1تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن." بهذا التعيين ويفصل دون 

 :طلب الرد تتمثل فيوعليه فإن إجراء 

ن يقدم طلبه أيجب على الخصم الذي يرغب في ذلك    ،لكي يقبل طلب رد الخبير  ✓
يام من تاريخ تعيين  أ(  08للمحكمة المختصة في المهلة القانونية المحددة بثمانية )

ويفضل في طلب الرد    ،سباب الردأا ويتضمن  يكون هذا الطلب موقع  ،هذا الخبير
 2ي سبب جدي. أو على  أذا كان مبنيا على سبب قرابة  إلا  إولا يقبل الرد    ، خيرأدون ت

كما يذكر أسباب الرد    بير،ويجب أن يذكر في عريضة الرد إسم ولقب وعنوان الخ  ✓
مدعما ذلك بالوثائق التي تؤيدها ويتولى القاضي المختصر سماع الخبير محل الرد  

 3  .وكذا السماح للخصوم ومناقشة أسباب الرد
 قتنع إ و   الطلب  في  الواردة  الأسباب  كانت  إذا  الرد  لطلب  ستجابةالإ   للقاضي  يجوز ✓

  بتعيين   الوقت  نفس  في  ويقضي  الخبير  برد  يأمر  أن   وراف  عليه  وجب  بصفتها  القاضي
 .المردود للخبير أسندت التي بالمهمة للقيام مختص آخر خبيرا

  لا  أو  وهمية  أو  مؤكدة  غير  الرد  طلب   عريضة  في  المذكورة  الأسباب  كانت  إذا  أما ✓
  للخبير  يجوز  الحالة  هذه  وفي.  الرد   طلب  القاضي  رفض  الصحة  من  لها  أساس

 4التعويض. بطلب رده المطلوب
 

 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  133 المادة 1
 .26ص  ، 2020الجزائر،  دليل الخبير القضائي، دار هومة، ،حمانو علاوة 2
 . 120.121سابق، ص المرجع ال، تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 3
 .99.98سابق، ص المرجع ال، بغدادي ملياني مولاي 4
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 ستبدال الخبير : إثانيا

إحاط الخبير موقفه من   ةبعد  يبدي  المتقدم عرضها،  للأوضاع  بذنبه ووفقا  الخبير علما 
وإما رفضها، وهذا ما    ،القرار القاضي بذلك، ويكون هذا الموقف إما بقبول المأمور بيه إليها 

 دارية.جراءات المدنية والإمن قانون الإ  في فقرتيها الأولى والثانية 132نصت عليه المادة 

لخبير القضائي من طرف القاضي من تلقاء نفسه، عند تحقق إحدى  ستبدال احيث يتم إ
 :هذه الحالات

 .نجاز المهمة المسندة إليهرفض الخبير إ ✓
 .الخبرشطب الخبير من قائمة  ✓
المواعيد المحددة لتقديم    حترامن أداء مهامه أو تسجيل إهمال في إـتخلف الخبير ع ✓

 1تقرير الخبرة القضائية.

 عليه   نصت  ما  وهو  عريضة،  على  أمر  بموجب  القضائي  الخبير  ستبدالإب  القاضي  ويقوم
 : فيها جاء لتيمن القانون سالف الذكر ا132 المادة من الأولى الفقرة صراحة

 بموجب   بغيره  ستبدلإ  ذلك،  عليه  تعذر  أو  إليه  المستندة  المهمة   إنجاز  الخبير  رفض  إذا"  
 2". عينه الذي القاضي عن صادرة عريضة على أمر

قضائية،    إجراء خبرة  الإدارية  أو  المدنية  القضايا  في  يتقرر  ما  كثيرا  العلمية  الناحية   ومن
  المهام   كثرة   بسبب  مهامه  أداء  في  الخبير  فيها  يستفرد  التي  المدة  طول  إشكالية  تطرأ  بحيث

 . المدة نفس في القضايا من الكثير  في الخبرات من كبير بعدد وتكليفهم إليهم الموكلة

  متلاكهم إ  لعدم  وذلك  القضائية  الخبرة  إلى  اللجوء  تفادي  إلى  بالخصوم  يدفع  الذي  الأمر
  النزاع   في   للعمل  زمنية   مدة  يتطلب  الذي  ملفاتهم  بمتابعة  لهم  تسمح  التي  قانونيةال  الثقافة

 
 . 103ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد 1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  132 المادة 2
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  بعد  له  الموكلة  المهمة  من  لإعفاء  بطلب  الخبير  يقوم  عندما  صعوبة  أكثر  الأمر  ويصبح
 1. معتبرة  زمنية مدة مرور

                 ختياري : التنحي الإ ثالثا

أجاز المشرع الجزائري للخبير عند الضرورة أن يقدم طلبا لإعفائه من المهمة الموكلة إليه    
ر عن القيام بالمهمة  عذيته أو قامت له أسباب تجعله  عليه إذا وجد حرجا في القيام بعمل

 .المسندة إليه

على أنه: "يتعين على الخبير القضائي 95/310  رقم  من المرسوم التنفيذي11  ادةمالنصت  
أن يقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص 

  :عليها قانونا

أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر حين لا يستطيع   ✓
 .بصفته خبيرا قضائيا

 طلع على القضية في نطاق آخر".إذا سبق له أنه إ ✓

ستشعر  إكون جوازي للخصوم في حال ما إذا  فالرد ي  ،ويجدر بنا التميز بين الرد والتنحي 
و تهاون من  أي تقصير أى أذا ر إو أ ،خر وعدم صدقه ونزاهتهآحدهما ميل الخبير لطرف  أ

الخبير و  ما أ  ،و وجود مصلحة شخصيةأذا كانت هنالك قرابة  إيضا في حال ما  أطرف 
عفاء من  إ حيث يقوم بتقديم طلب    ،بالنسبة للتنحي فهو يكون بطلب من الخبير في حد ذاته

المسندة   المادة  إالمهمة  حددتها  معينة  حالات  في  رقم   11ليه  التنفيذي  المرسوم  من 
 خرى منصوص عليها قانونا. أوحالات  ،95/310

ما    ختياري للخبير فقط إذاأن المشرع لم يمنح حق التنحي الإ  11  المادةيتبين في نص  و  
أداء المهمة المسندة إليه لأي سبب متعلق    عن ستقلاليته  وجد نفسه في وضع حرج يحد من إ

علا العلاقة  تلك  كانت  سواء  الخصوم،  بأحد  زوجه  أو  شخصيا  هو  أو  بعلاقته  قرابة  قة 
   سببذا كان الإ  علاقة صداقة أو  مصاهرة أو نسب أو علاقة تبعية أو عمل أو خصومة أو

 
 . 105ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد 1
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يا بضرورة التقدم على عاتقه واجبا مهن   ووضعآخر  عه على نفس القضية في نطاق  طلاإ
ختياري لأي سبب من تلك الأسباب قبل أن يتقدم أحد الخصوم بطلب بطلب التنحي الإ 

 1رده.

في   133سباب الرد التي نصت عليها المادة  أن هناك تداخل فيما بين  ألى  إوقد توصلنا  
من المرسوم   11وما نصت عليه المادة    ، فقرتها الثانية من قانون إجراءات المدنية والإدارية

ن يقدم  أنه يتعين على الخبير القضائي  أ  11حيث ورد في المادة    ،التنفيذي السالف الذكر
خرى المنصوص عليها  تيتين مع مراعات الحالات الأن في الحالتين الآطلب مسبب لطع

 سباب الرد. أحيث يقصد بهذه الحالات نفسها المتواجدة في   ،قانونا

المحكمة  لى  ئه من المهمة الموكلة إليه، وإيجوز للخبير عند الضرورة، أن يقدم طلب بإعفا 
لأسباب في أقرب وقت ممكن مع ذكر ا  ،بمجرد تقديم الطلبالتي أصدرت حكم تعيينه،  

تقرر المحكمة إعفاء الخبير إذا رأت أن الأسباب مقبولة، أما إذا كان الطلب خاليا من عذر  
شرعي أو كان بغرض عرقلة السير الحسن للعدالة في هذه الحالة يبقى الخبير مكلفا بالمهمة 

ا أقتضى  وإذا  مصروفات  من  أضاعه  ما  بجميع  عليه  الحكم  يجوز  رفضها  لأمر وإذا 
 2بالتعويضات ويستبدل بغيره . 

  القضائية الخبرة تقرير: الثاني المطلب
 يتضمن   ، قبله  من  موقع  تقرير  عدادإب  يقوم  ليهإ  المسندة  المهمة  نجازإ  من   الخبير  نتهاءإ  بعد

ويقف   ،ن يراعي الأجال المحددة لهأكما عليه  ليه،  إ  توصل  الذي  الخاص  يهأور   عماله أ   نتيجة 
  ، دائه والضمير الحيأن يكون دقيقا في  أ وعليه    ،مور التي طلبت منهبنفسه على كل الأ

 واحد   تقرير  عدادإ   عليهم  وجب  الخبراء  تعدد  حال  وفي داها.  أوكذا الحياد عملا باليمين التي  
وعندما    ، يهأر   تسبيب  منهم  واحد  كل  على  وجب   آرائهم  ختلفتإ  وإذا  الضبط  مانةأ  لدى  يداعهإو 

  إذا   بطلانه  يمكن  كما  ،الخصوم  قبل  من  مناقشة  محل  تقريريقوم بإنتهاءعمله يقوم بتحرير  
 .بطلانه لىإ تؤدي نأ  نهاأش من التي العيوب من عيب وجود ثباتإ تم

 
 . 103ص  ،المرجع السابق، حزيط محمد 1
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وبيان مدى (  الأول  الفرع)  مضمون تقرير الخبرة  لىإ  المطلب  هذا  في  نتطرق س  فإننا  وعليه
 )الفرع الثاني(. حجية تقرير الخبرة 

 مضمون تقرير الخبرة: ولال  الفرع

  الخبير   إتمام  عند  د تقرير الخبرة القضائية بمثابة الطور النهائي والختامي لعمل الخبير،يع
 وفقا  تقريره بتحرير المرحلة هذه في يقوم ميدانية  وخرجات تحقيقات من ليهإ  المسندة المهمة
  الضبط   مانةأ  لدى  وبالتحديد  المحكمة  مستوى   على  يداعهإ  ثم  ومن  المطلوب  القانوني  للشكل

 .لاحقا مناقشته لتتم

  إعداد تقرير الخبرة _1
لى الحكم العادل، ولم تنوير القاضي وتمكنه من الوصول إ  لىإن تقرير الخبرة وثيقة تهدف إ

إيوضح   إذ  الخبرة  تقرير  كيفية تحرير  أو  القانون شكل  في  الجزائري  بذكر  المشرع  كتفى 
ن العرف ون الإجراءات المدنية والإدارية إلا أمن قان138عناصره الأساسية في نص المادة  

 :ن يتضمن تقرير الخبرة ما يليجرى على أالقضائي قد 

 مقدمة التقرير أو الدباجة_1_ 1
 :لجزء البيانات الأولية وهييتناول الخبير في هذا ا

 1سمه ولقبه، عنوان مكتبه بالضبط.ذكر وقائع تكليفه، إ ✓
 .تعريف الأطراف ووكلائهم ✓
بالمهمة  المرجع ✓ كلفه  الحكم  ،الذي  هو  قرارأ  ،هل  أصدرته   ،و  التي  الجهة  وكذا 

ويذكر بكل دقة منطوق الحكم القاضي بتعينه   ،ورقم القضية، رقم الفهرس ،وتاريخه
 2حرفيا والصيغة التنفيذية له. 

 3جراؤها. حديد طبيعة المهمة الفنية المقر إت ✓

 
 . 57، ص2005، شرح الإجراءات المتبعة في المواد الادارية، دار الذلولة، الجزائر،طاهري  حسبن 1
 .148سابق، ص المرجع ال، تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 2
 .93سابق، صالمرجع ال، تواتي بطاهري  3
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ثم يسرد فيها الوقائع التي جرت مند توصله بالحكم القاضي بتعينه إجراء الخبرة وما   ✓
ر أو  قام به من إجراءات، كإخطار الخصوم ودعوتهم للحضور والإشارة إلى حضو 

أوراق   من  قدموه  وما  وملاحظاتهم  الخصوم  أقوال  يعرض  ثم  منهم،  أي  غياب 
  .ومستندات تفيد الأعمال التي يجريها الخبير أو تتعلق بها

ن يكون تقريرها  أفالخبرة في المواد المدنية يمكن    ،تلف شكل تقرير الخبرة حسب نوعهايخ 
 و يدلي به شفاهة.أكتابيا 

من قانون إجراءات الجزائية    153الجزائية يرد كتابة وهذا ما نصت عليه المادة  ما الخبرة  أ
ن يرد التقرير  أوالتي تنفي    ، يوقع عليه"  ،وذلك من خلال العبارات المستعملة "يحرر  ،02فقرة  

 1ن البعض يرى جواز وروده شفاهة. ألا إرغم صراحة النص  ،شفاهة

 أعمال الخبير _2_1
التي قام بيها شخصيا من معاينة أو إنتقال أو فحص   عمالالجزء كل الأيعرض في هذا  

 ... و وثائقدفاتر أو الإطلاع على سجلات أو عقود أ

التي تحصل عليه إوالمعلومات  إليه، وقد أشار  المسندة  المهمة  تنفيذ  لى هذه ا في سبيل 
المادة   في  الجزائري  المشرع  المدنية  138البيانات  الإجراءات  قانون  بعبارة:  من  والإدارية 

 2ليه". وعاينه في حدود المهمة المسندة إ "عرض تحليلي كما قام به

 المناقشة _3_1
لب المعاينات  غالطروحات وأ لى المطابقة بين  حيث يلجأ الخبير إ  ،هم جزء في الخبرة أ هي  

ه  مع تبيان ما يمكن الأخذ ب   ،مرضية بعد دراسته للموضوع لى نتيجةالتي قام بها ليصل إ
 3ستبعاده. إوما يجب 

 
  ،فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية  ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون  ،الخبرة في مسائل الجزافية ،ميلود خلود 1

 .90ص  ،2012_، 01 ،قسنطينة جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية 
 . 150ص ،المرجع السابق ،يطحز  محمد 2
 . 48ص ،2002 ،ولالعدد الأ ،مجلة مجلس الدولة ،الخبرة في المجال الاداري  ،وغلي كور مقدادي 3
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 عرض النتائج_4_1
والتي يتعين من الناحية النظرية  تتمثل في النتائج المنطقية للوقائع الموضوعية والمناقشة  

ن يكون تقرير الخبرة موضوعيا واضحا  لى كافة المسائل المطروحة، ويجب أ ن تجيب عأ
 .الخبير تفادي العبارات التقنيةكاملا ومسببا، ويجب على 

م العمل نسجاففي إطار إ  ،يحررها الخبير تقريره  لى اللغة التيالمشرع الجزائري لم يشر إ 
  ن إو  تكون باللغة العربية حتى ن القضائي كان على المشرع أن ينص على شكلية الكتابة وأ

 1تطلب الأمر الإستعانة بمترجم. 

 _التاريخ والتوقيع5_1
و الخبراء إذا تعددوا، ويكون التوقيع هو أ ن يتضمن التقرير التاريخ وتوقيع الخبير  أيجب  

ن توقيع واحد منهما  إدليل على أدائه المهمة بنفسه، وفي حالة ما إذا كان هنالك خبيران ف
نهما قد تعاونا فعلا  أتم تقديم الدليل على    الخبرة إذالى بطلان  إفقط على التقرير لا يؤدي  

ما في حالة تعدد الخبراء أوتحريره سوية وعلى تطابق وجهات نظرهما فيه،  على وضعه  
 2 ن توقيع كل واحد منهم ضروري جدا لصحة تقرير الخبرة.إختلاف آرائهم فإو 

 و ملاحق التقريرأ_ملحق 6_1 
عداد تقريره، كما يتضمن  عتمد عليها الخبير لإأ ويتضمن مختلف الوثائق والمستندات التي  

مذكرات  من  الخصوم  له من طرف  تسلم  وما  للخصوم  وجهها  التي  الإخطارات  الملحق 
 3و عقود....أو وثائق أوطلبات ومستندات 

 
 .150ص ،المرجع السابق ،تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 1
 . 149.150ص ،المرجع السابق ،بغدادي ملياني مولاي 2
 . 151ص  ،المرجع السابق ،يطحز  محمد 3
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له  إحال    في  التقرير،  في  أخطاء  الخبير  بالتقرير  أرتكاب  يلحقه  إضافيا  تقريرا  يحدد  ن 
ي الوارد في التقرير أو مناقض للر أضافي غير منافي  ن يكون التقرير الإأالأصلي بشرط  

 1 نه مكملا وعلى سبيل التوضيح.ألا إالأول وليس للتقرير الإضافي 

 _ إيداع تقرير الخبرة2
يصف فيه ما قام به شخصيا   نه يحرر تقريرا بذلكإ عمال الخبرة، فأ نتهاء الخبير من  إبعد  
صلية للتقرير من طرف الخبير نفسه لدى كتابة ضبط نسخة الأتودع   ،عمال ونتائجهاأ من 

لى أطراف النزاع قبل النداء إتعابه، ويبلغ أالمحكمة التي أمرت بالخبرة، ويرفقه بمذكرة فيها 
طلاع على التقرير لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم  على الدعوى، وذلك لتمكين الخصوم من الإ

ودعها الخصوم لديه سابقا. وحسب أبشأنه، كما يجب عليه إعادة الوثائق والمستندات التي 
اع تقرير الخبرة من قانون الإجراءات الجزائية التي نظم فيها المشرع عملية إيد  153المادة  

الخبرة بمحضرإن  أ دفتر   ،ثبات  التقرير تسجيلا رسميا، في  إيداع  ويسجل كاتب الضبط 
بمساعدة قضائية على   الذي حظي  المتقاضي  ويأخذ  رقما،  التقرير  مؤرخ وموقع ويعطي 

 2نسخة من التقرير مجانا. 

وفي حال ما    ، عدلاء بالتوضيحات الازمة لحل النزا ويبقى الخبير تحت تصرف المحكمة للإ
ن يتخذ جميع  أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله  أإذا رأى القاضي  

الخصوص   على  له  يجوز  كما  اللازمة،  بأالإجراءات  يأمر  التحقيق،  إن  ن  أو  أستكمال 
 3 مامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية.أيستدعي الخبير 

ذا لم يقم بذلك خلال المدة  إلخبير تقريره خلال المدة المحددة له، فن يودع اأالمفروض   
 :تخاد الإجراءات التاليةإالمحددة قانونا ودون أسباب مبررة جاز للقاضي 

مر  أستبداله بغيره بموجب  إليه يجوز  إفي حال رفض الخبير القيام بالمهام الموكلة   ✓
 على ذيل عريضة.

 
 .77ص ،السابق المرجع محمود توفيق إسكندر، 1
 78ص. ، نفسه ،سكندرإ  توفيق محمود2
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  141 المادة 3
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في حال قبوله أداء المهمة ثم لم ينجزها ولم يقدم تقريره في الميعاد المحدد يجوز  ✓
 : الحكم عليه بمايلي 

 ضاعه من المصروفات.أبجميع ما  ✓
ن  أمر الحكم عليه بالتعويضات التي يطلبها الخصوم وترى المحكمة قتضى الأإإذا  ✓

 1 بغيره من الخبراء.ستبداله إ، و هناك ما يدعو لتعويضهم

تعابه كاملة عن الجهود  أنجاز تقرير الخبرة، يجوز له القانون تلقي  إنتهاء الخبير من  إبعد  
المادة   حسب  والقضاء  المجتمع  لخدمة  بها  قام  المدنية 143التي  الإجراءات  قانون  من 

والإدارية والتي يبين كيفية تقدير هذه الأتعاب حيث يتم تحديدها من طرف رئيس الجهة 
مراعيا   و القضائية  المبذولة  يأذن  إالمساعي  المنجز،  العمل  ووجود  المحددة  الآجال  حترام 

مانة الضبط بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير في حدود المبلغ  لأ رئيس الجهة القضائية  
 2 ستكمال المبالغ المستحقة.إ تعابه وعند اللزوم يأمر الرئيس بأالمستحق مقابل 

 الخبرة القضائيةتقرير حجية  :الثاني الفرع
لى المحكمة مستوفيا جميع الملاحظات العلمية والفنية والإجابة  إعند تقديم الخبير تقريره  

ليها حسب ما طلب إوالنتيجة التي توصل    ،عن الأسئلة المحددة من طرف قاضي الموضوع
زاع طراف النن هذا التقرير يكون دائما محلا لمناقشة الأإف  ،منه في الحكم القاضي بتعيينه

ذا تبين له ما يشوب النتائج التي تضمنها التقرير الخبرة  إستبعاده  إجازت له  أكما    ،ولا(أ)
 ن يكون هذا التقرير عرضة للبطلان )ثانيا(. ألى جانب ذلك يمكن إ
 مناقشة تقرير الخبرة القضائية  :ولا أ
ستند إالتي وجه يه والأأعماله ور أ  نتيجة رته،خب تقرير يضمن أن الخبير على القانون  وجبأ

  إليها   متوصلوالنتيجة ال  الخبرة  تقرير  مناقشة  من   الخصوم  تمكين  ذلك  من وللمحكمة   عليها،

 
 .154ص ،المرجع السابق ،تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 1
 ات المدنية والإدارية.ءمن قانون إجرا 143 المادة 2
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  فتقرير،  الصادر في الدعوى الحكم    بطلان  إلى  يؤدي  أن  شأنه   الدفاع ومن  بحق  والإخلال
 1.لطعونهم ع وموضوعاا ز الن فار أط لمناقشة محلا دائما  يكون  الخبرة

  تقدمن  أمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    02فقرة    145وجبت المادة  أ وفي هذا الشأن  
أي  بعناصر  المتعلقة  المناقشات ونتائجها    الخبرة  الخبرة  التي  أتقرير  القضائية  الجهة  مام 

 ستئنافلإ  أسبابا  تشكل  أن  يمكننها لا  ألا  إو   ،عالموضو   في  الفصل  قبل  النتائجفصلت في  
  2  .ضبالنق فيه الطعن أو الحكم

الذي جاء فيه  أوهذا ما   العليا في قرارها  المحكمة   المناقشات  تشكل  لا   " ن:أكدت عليه 
الحكم    بعناصر  المتعلقة بالاستئناف  أسبابا  الطعنأالخبرة  تثير   و  لم  إذا  بالنقض،  فيه 
                                  3."الخبرة نتائج في الفاصلة القضائية مام الجهةأمسبقا  

 و من طرف الخصوم. أن هذا التقرير يمكن مناقشته من طرف القاضي أكما 

 _ مناقشة القاضي لتقرير الخبرة القضائية1
ن يبدي أو بطلب من الخصوم بعد  أما من تلقاء نفسه  إقد يستدعي القاضي الخبير لمناقشته  

كل طرف دفاعه في حالة غموض التقرير ونقص المعلومات، وإذا تعدد الخبراء جاز للقاضي  
 : حدى الحالات التاليةإلى  إخرين وتسفر عملية المناقشة  ن يستدعي أحدهم لمناقشة دون الأأ

 _ أخذ القاضي بكل ما جاء في تقرير الخبرة1_1 
للمحكمة   التقديرية في الأيكون  السلطة  الخبرة من ر كامل  ي  أخذ بكل ما جاء في تقرير 

نه قد أجاب فيه  أليها، في تقريره، و إ ي الخبير وبالنتائج التي توصل  أقتنعت بر إوأسباب إذا  
ي الخبير  أن القاضي يتبنى ر إعن كافة الأسئلة الفنية المطروحة عليه الإجابة عنها بالتالي ف

 
 . 160ص ،المرجع السابق ،حزيط حمدم 1
 جراءات المدنية والإدارية. إ من القانون  145 المادة 2
بتاريخ    ،669244رقم    ،العليا  المحكمة   قرار  نظر أ 3 العليا   ،14/07/2011الصادرة  المحكمة  العدد   ،2012  ،مجلة 

 ول. الأ
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من قانون   01ال فقرة  144ت المادة  ويحكم بالموافقة على جميع ما جاء في تقرير، وقد نص
 1  يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة."الإجراءات المدنية والإدارية:" 

قتناعه بكل  إيصبح غير ملزم بشرح كيفية    ،عندما يصادق القاضي في تقرير الخبرة  حيث
 2عتمد عليها الخبير في تقريره. أ عنصر من العناصر التي 

   القاضي ببعض ما جاء في تقرير الخبرة القضائيةخذ أ_2_1
ولهذا   ،خرقتنعت به دون البعض الأإن تأخذ بجزء فقط من الخبرة متى  أيمكن للمحكمة  

لا إلى تجزيئية التقرير إن تبين الأسباب التي منعتها بالتقرير كله، وأن لأتلجأ أيتعين عليها 
 3  بعد التأكد من صحته كاملا.

مر  وعليه الأ ،إذا لاحظ القاضي نقصا في المعلومات التي طلبها من الخبيروفي حالة ما  
بمعنى خبرة  إبتحقيق   لتقرير صلاحية مثل هذه    ،ضافيةإضافي  السلطات  كل  وللقاضي 
 .التدابير

ن يوضح من جديد ما هو المطلوب بالضبط والقاضي يتصرف في هذه الحالة وفق  أوعليه  
 حد التصرفات التالية:أ

ستدعاء إو بناء على طلب من الخصوم بأ سواء من تلقاء نفسه   ،القاضيمر  أن يأ ✓
 الخبير للجلسة لمناقشة تقريره.

والرد على   ،ستكمال النقص الموجود فيهلى نفس الخبير لإإعادة التقرير  إمر بأن يأ ✓
 4طراف. ليه من الأإالنقد الموجه 

 

 
 من قانون إجراءات المدنية والإدارية. ،144 المادة 1

2 MICHEL OLIVIER٬ de l’expertise judicaire et des expert٬ éd berger٬ paris٬ 1990٬p 28-
paragphe 481. 

 . 236ص ،المرجع السابق ،شنيكات محمود ال مراد 3
بها، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة   الأخذ، الخبرة القضائية وسلطة القاضي في بولوح العلي  عبد 4

 . 50، ص 2010.2007، 18
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 _عدم الخذ بما جاء في تقرير الخبرة القضائية 3_1
  ملزم  غير  القاضين:"  أقانون الإجراءات المدنية والإدارية على    من  144/02نصت المادة  

، ويتعين على المحكمة في حالة  الخبير" نتائج  تسبيب  عليه  يتعين  نهأ  غير،  الخبير  يأبر 
ستبعاد هذه إن تبين حكمها الأسباب التي دفعتها على  أن تبين نتائج الخبرة و أستبعاد الخبرة  إ

 كان حكمها مشوبا بالقصور ومستوحيا للنقض فيه.  النتائج والإ

  ن يستبعدوا ما أستئناف :" يجوز لقضاة الإ 28816رقم  قرار  العليا  المحكمة  تطبيقات  ومن
التي    والجروحنه لا توجد أي صلة بين وفاة الضحية  أورد في تقرير الخبرة الطبية من  

قضائهم    لا تعرضإي الطبيب الخبير و أخدهم بر أن يعللوا عدم  أتلقتها من المتهم على شرط  
 1  للنقض."

نتائج  أكدت  أوقد   تقدير  بحق  الموضوع  قاضي  تمتع  مختلفة  مواضيع  في  القضاء  حكام 
 الخبرة، 

ن تقدير محتوى التقرير والأخذ منه ما هو مجديا، وترك غيره  أفقد قضت المحكمة العليا ب
 2 مر يستقيل به قضاة الموضوع.أمما يعارض الصواب 

ن تقوم بتنفيذه أعتماده دون  إ للمحكمة مطلق الحرية في طرح تقرير الخبير جانبا وعدم  و 
ما ورد عتماد  إ ذا قررت المحكمة  إما  آ  ،لى ذلك بشكل واضحإسباب التي دعتها  وبيان الأ

بل يكتفي   ،لى ذلك بالتفصيلإسباب التي دعتها  بداء جميع الأإيتوجب عليها    ،بتقرير الخبرة
ن الخبير قد قام أوأنه من الواضح    ،صول والقانون ن التقرير موافق الأألى  إن تشير  أمنها  

 3ليه. إنجاز المهمة الموكلة إب

سالفة الذكر أن تقرير الخبرة القضائية المقدم من طرف   144يتضح من خلال نص المادة  
الخبراءأالخبير   الثبوتية بين ما هو مطلق وما هو نسبي   ،و مجموعة من    ، تتراوح قوتها 

 
 . 272ص ،1990 ،01عدد  ،المجلة القضائية  ،15/05/1984بتاريخ  ،علىال مجلس قرار نظرأ 1
 ، غير منشور. 1991/ 12/06، الصادر بتاريخ 73957، رقم 01، الغرفة المدنية العليا  المحكمة قرار أنظر 2
 ،ولىطبعة الأ ،منشورات العلي الحقوقية ،ثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، قواعد الإالجراح أحمد علي 3

 . 684ص ،2010لبنان، 
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حيث    ،ثباتنه يتمتع بالقوة الثبوتية للمحررات الرسمية في الإإعتباره محرر رسمي فإ وعلى  
مبين    هكما نجد  ،لا عن طريق الطعن بالتزويرإ  ،س ما ورد في التقريرثبات عكإلا يمكن  

عتبار الخبير القضائي إب  ،ثباتالمبررات التي تجعل تقرير الخبرة القضائية ذات حجية في الإ
و بالتالي تمتع التقرير بالصفة   ،داء اليمين القانونيةأشخاص الذين يؤدون مهامهم بعد  من الأ

 ثبات. الرسمية في الإ

  _ مناقشة الخصوم لتقرير الخبرة القضائية2
مانة ضبط المحكمة وتبليغ  أسبق وذكرنا أن عمل الخبير ينتهي بإيداع تقرير الخبرة لدى  كما  

طلاع على ما توصل مانة الضبط وذلك لتمكينيهم من الإأعمال  أ الخصوم بالخبرة يكون من  
 1بداء رأيهم فيه. إليه الخبير من نتائج و إ

من  تعتبر  بحيث   الإأ الخبرة  وسائل  حق هم  الخصوم  إعطاء  حيث  من  الدعوى  في  ثبات 
إذا وجدت  إ و مناقشتها وطلب  أعداد ملاحظات عليه  إ طلاع عليها ومراجعتها و الإ عادتها 

ن تفتح لهم واسع المجال  أالمبررات القانونية، فهي حق من حقوق الدفاع، فعلى المحكمة  
ثناء القيام بإنجاز الخبرة  أمام الخبير و أبداء آرائهم وملاحظاتهم إللدفاع عن مصالحهم وفي 

 2لا كان حكم المحكمة معيبا. إو 

 بطلان تقرير الخبرة القضائية : ثانيا

لى عدم  إجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجه القانوني، ويؤدي  وصف العمل الإالبطلان   
ثار ينص عليها القانون ولو كان صحيحا، وللبطلان عنصران هما عيب مخالفة  نتاج الأإ

الأ  ترتيب  التطرق  القانون وعدم  وقبل  القانونية،  الإشارة  إثار  الأسباب  إلى هذا تجدر  لى 
لى  إوحالات البطلان، حتى يتم معرفة توجه المشرع حيالها ويتم التميز بينها وتجدر الإشارة  

 ثار هذا البطلان.آأسباب وحالات البطلان، كما ينتج عنه 

 

 
 .152ص ،المرجع السابق ،تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 1
 . 159ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد 2
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 _ أسباب وحلات بطلان تقرير الخبرة          1
ب  لم  خاصة  قواعد  على  الجزائري  المشرع  قانون  الينص  في  المدنية بطلان  الإجراءات 

  2/ 140لا في حالة واحدة ذكرتها المادة  إ  ،جراءات الجزائيةوالإدارية وكذلك في قانون الإ
تعاب  وهي الحالة التي تترتب على تلقي الخبير المقيد في قائمة الخبراء التسبيقات عن الأ

اب ن يكون لأسبأولكن الطعن في تقرير الخبير يمكن    ،والمصاريف مباشرة من الخصوم
من  66لى إ  60ئية التي نصت عليها المواد من عمال الإجراأخرى وهي أسباب بطلان الأ

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

ن ألا بنص وعلى المتمسك بها  إجراء تحقيقي شكلا لا يقرر  إن بطلان الخبرة كأحيث تقرر  
 1الخبرة. جلا للخصوم لتصحيحأن يمنح أيثبت الضرر الذي لحقه، ويجوز للقاضي 

حترام  إعدم  فلابد من التميز بين العيوب الموضوعية والشكلية التي تؤدي للبطلان  وعليه  
  ، و مخالفة الإجراءات الجوهريةألى المساس بالنظام العام  إالإجراءات الموضوعية تؤدي  

ثارتها والدفع بها في  إعمال الخبرة وعلى الخصم  أ لى بطلان  إن يؤدي  أنه حتما  أالذي من ش
نها تعتبر من  ثارتها من تلقاء نفسه لأإأي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب على القاضي  

 .النظام العام

 لى بطلان تقرير الخبرة القضائية إ_العيوب الموضوعية المؤدية 1_1 
سواء   الخبرة  تقرير  بطلان  عليه  يترتب  الموضوعي  العيب  قيام  حالة  ضررا  أفي  لحاق 

 و لم يلحق. أبالخصوم 

وقد تعرض لعقوبة نهائية  أن يكون خبير  أتنفيذ الخبرة من شخص ليس لديه أهلية   ✓
 رتكابه وقائع مخالفة بالآداب العامة ومخلة بالشرف تمنعه من مزاولة الخبرة. إبسبب  

2 

 
  ،طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلومأ ،دارية دراسة مقارنةالقضائي في المنازعات الإ الإثبات ،لياس جواديإ  1

 .148ص ،2014جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،داري تخصص القانون الإ
 السالف الذكر.  ،95/310من المرسوم التنفيذي رقم  04 المادة 2
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من قانون إجراءات المدنية والإدارية التي حددت    125حكام المادة  ألفة  وكذلك مخا ✓
والعمل التقنية  المادية  الوقائع  في  الخبرة  القانونية مجال  الوسائل  دون  المحضة   ية 

لة قانونية سواء تعلق أا في مسيأد عرض تقريره للبطلان إذا أبدى ر فيكون الخبير ق
على وقائع  و تطبيقها  أستخلاص نقاط قانونية،  إو  أمر بتفسير نصوص قانونية  الأ

و البحث  أجراء تحقيق وسماع الشهود، بعد تحليفهم اليمين  إالدعوى كقيام الخبير ب
ملكيته   عن  للدفاع  الخصوم  يتمسك  التي  السندات  القانونية أفي  قيمتها  تحديد    و 

 1رة في مسائل القانونية من النظام العام. جراء الخبويعتبر البطلان المقرر كجزاء الإ
تكون الخبرة باطلة إذا قام بها شخص غير مؤهل لذلك، أي غير مؤهل للقيام بعمليات   ✓

 الخبرة. 
القانون ينص على عدد من الخبراء  ن  أذ قام بعمليات الخبرة خبير واحد في حين  إ ✓

التي  أ القضائية  الجهة  الخبراء وكانت  قام بها عدد من  أمرت بالخبرة قد أمرت  و 
 2 خبير واحد فقط.  بتعين

خلعه   ✓ وقع  عمومي  ضابط  يكون  عزله  أألا  محامأو  شطب  و  نقابة إيا  من  سمه 
وقائع مخلة بالآداب   رتكابهإجراء تأدبي بسبب  إو موظف عزل بمقتضى  أالمحامين،  

      3  لا سيكون العمل باطلا.إالعامة والشرف فلا يجوز تعين هؤلاء كخبراء، و 

 لى بطلان تقرير الخبرة القضائية إ_العيوب الشكلية المؤدية 2_1
نه يتعين التميز بين ما إذا كان العيب إفي حالة قيام عيب شكلي بتقرير الخبرة القضائية، ف

العام   بالنظام  متعلق  بأشكلي  متعلق  كان  جوهري  إو  غير  أجراء  الشكلي  العيب  كان  و 
 4جوهري.

من قانون الإجراءات المدنية   135لتزام الذي يقع عليه بموجب المادة  ن مخالفة الإأحيث  
ن يتغافل الخبير عن  أالخبرة ب   جراءإيوم وساعة ومكان  خطار الخصوم بإوالإدارية المتعلق ب

 
 . 176ص ،المرجع السابق ،حزيط محمد 1
 .157ص ،المرجع السابق ،تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 2
 السالف الذكر.  ،95/310من المرسوم التنفيذي رقم  04 المادة 3
 ور.قرار غير منش ،1993/ 03/01صادر لمجلس الدولة، بتاريخ  656 رقم  قرار أنظر  4
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لى عدم حضورهم  إصلا، مما أدى  أو أحدهم  أخطار الخصوم  إستدعاء الخصوم فلا يقوم بإ
بأحد القواعد الإجرائية المقررة ن يكون قد أخل  إلى منعهم من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم، فإو 

بطلان تقرير الخبرة إذا  لى إن يؤدي  أجراء خلال بهذا الإالإ نأن من شإلأطراف الدعوى، و 
 1  تمسك به الطرف المتضرر منه.

الخبير لليمين القانونية، وهو ما نصت عليه المحكمة العليا في القرار الصادر  عدم أداء  
عند عدم إتمام    أن بطلان إجراءات الخبرة ينشأكدت فيه  أالذي    ،03/10/1993بتاريخ  

الإإ تقديم ملاحظاتهماخطار ومنع  جراء  إذا  أ،  لأطراف من  الخبرة بحضور كل أما  تمت 
عمال الخبرة تمت  أ ن  أن ذلك يعني  إستدعاؤهم بالشكل القانوني المطلوب فإ الخصوم ولم يتم  

ن يخطر  أنه يستوجب على الخبير  أمن المقرر قانونا    :"بطريقة قانونية وقد جاء في القرار
 2عمال الخبرة."أجراء  إباليام والساعات التي يتم فيها 

عن عدم  أن لا يرتب البطلان الا إذا نشألى إليه محكمة النقض الفرنسية إذلك ما ذهبت و 
ن مجرد حضور الخصوم جلسة الخبير مع تمكنه  إخلال بحقه في الدفاع، فإدعوة الخصوم  

 3البطلان المرتب على عدم دعوته للحضور. دلاء بدفاعه وملاحظاته يسقط من الإ

 ثار المترتبة على بطلان تقرير الخبرة القضائية _ الآ2
لى بطلانه وقررت بطلان  إن يؤدي أنه أعيب في تقرير الخبرة من ش  متى قدرت المحكمة 
ن يكون أساسا لقضاء  أن تقرير الخبرة القائمة يفقد كل قيمته ولا يمكن  إتقرير الخبرة كله، ف

 4لا كان قرارها معيبا ومستوجبا للنقض.إمحكمة، و ال

ن تفصل في الموضوع أو خبرة جديدة كما يمكنها  أمر بإعادة الخبرة  أن تأكما يجوز للمحكمة  
كانت كافية لتكوين عقيدتها،    تىم5سانيد أخرى متوفرة في ملف الدعوى،أدلة و أبناء على  

نه في هذه الحالة لا  ألا  إلة فنية متعمقة  أي الخبير قد صدر في مسأن لا يكون ر أعلى  
 

 . 176سابق، ص المرجع ال، حزيط محمد 1
 . الدولة، السالف الذكرصادر بمجلس   656 رقم  قرار أنظر  2
 . 72، ص 2009الجزائر، ، الخبرة القضائية في المواد المدنية، ديوان المطبوعات الجامعة،بغاشي كريمة 3
 . 181سابق، ص المرجع ال، حزيط محمد 4
 . 163، ص1990، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة، زكي الدين  جمال محمود 5
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لى  إ  أن تلج أدلة أخرى غير الخبرة ويتعين عليها  ألى  إن تسند  أيجوز لمحكمة الموضوع  
 1خر.آي فني أستعانة بر الإ

الخبرة   ببطلان  الحكم  للقاضي عند  تستند  أويجوز  جديدة  بأجراء خبرة  يأمر  نفس إن  لى 
لى نفس الخبراء الذين قاموا بأعمال الخبرة  إو  أالخبير الذي قضى ببطلان تقرير خبرته،  

و خبراء أخر آلى خبير إسناد مهمة الخبرة الجديدة إالمحكوم ببطلانها، كما يجوز للقاضي 
 2خرين. آ

 تطبيقات الخبرة القضائية :المبحث الثاني

كونها مسائل فنية بحثه تخرج    ،لى الخبرة القضائيةإنالك الكثير من المسائل التي تحتاج  ه
فقد يكون من الصعب على الجهات القضائية الفصل فيها دون  ،عن نطاق العلوم القانونية

مر بالخبرة في المنازعات سواء تعلق الأ  ،ستعانة بمختصين فنيين في موضوع القضيةالإ
لما تساهم به مخططاته الطبوغرافية في حل    ،م بها مهندس الخبير العقاري العقارية التي يقو 

و في المنازعات الضريبية التي تثير العديد من المسائل التقنية أالعديد من قضايا العقار  
ختصاص من الخبراء المحاسبين الذين توضع فيهم الثقة هل الإأ لى  إحيث تسند مهمتها  

و كذلك في حال ما تعلق   ،ستعابهاإسائل التي عجزت عن  لتنوير الجهة القضائية بكل الم
بالأ الشرعيإمر  الطب  مجال  في  سواء  الجزائية  المسائل  بعض  الطبيب  إ  ،ثبات  يقوم  ذ 

و في مجال التزوير حيث  أ  ،الشرعي بدور كبير لا يستهان به في مجال التحقيقات الجنائية
التزوير وجعلها مادية و معنوية وللتص المشرع طرق  الكشف  حصر  الجريمة و  لهذه  دي 

مثلة عن  أنتقينا بعض  إستعانة بالخبراء. وعليه  تباع طرق مختلفة من بينها الإإعنها يجب  
 : مطلبين الخبرة القضائية في هذا المبحث تحت

 المطلب الأول: تطبيقات الخبرة القضائية في المنازعات العقارية والضريبية.  

 ية في بعض المسائل الجزائية.تطبيقات الخبرة القضائ :المطلب الثاني
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 تطبيقات الخبرة القضائية في المنازعات العقارية والضريبية :ولالمطلب ال 
نظرا    ، منها المسائل العقارية  ، همية بالغة في مختلف الميادينأ للخبرة القضائية    صبحتأ

ستعانة بالخبراء قر ضرورة الإأمما    ،خير بتشعب واسع وكثرة النزاعات فيهالتميز هذه الأ
ن النزاعات عما  أداري مثل قضايا نزع الملكية الخاصة.  و الإأمام القضاء العادي  أسواء  

سند مهمتها  أالضريبية فنظرا لما تثيره من المسائل الفنية والتقنية تخرج عن نطاق القانون ف
وما   86ن الخبرة الضريبية تخضع لمقتضيات نص المادة  أحيث    ،ختصاصهل الإأ لى  إ

ستعانة لى صور الإإوعليه سنتعرض في هذا المطلب    ،بعدها من قانون الإجراءات الجبائية
الأ )الفرع  العقارية  المسائل  في  المنازعات  بالخبراء  في  القضائية  الخبرة  وإجراءات  ول( 

 الضريبية )الفرع الثاني(. 

 ستعانة بالخبراء في المسائل العقارية  الإ صور  :ولالفرع ال 

سواء المعروضة   ،ياج القضاة لتعيين الخبراء في المسائل العقارية نظرا لتعقيدهاحتإيزداد  
  ، ختياريةإلة  ألى الخبرة مسإوالقانون يعتبر اللجوء    ،و الإداري أمام القاضي العادي  أمنها  
غلب النزاعات العقارية.  أ لزامية في  إن الخبرة أصبحت  أنه ما يلاحظ في الحياة العملية  أغير  

سنتطرق   ذلك  الإإوعلى  لدى  لى  المطروحة  سواء  العقارية  القضايا  في  بالخبراء  ستعانة 
 مام القضاء الإداري)ثانيا(. أولا( و أ القاضي العادي)

 ستعانة بالخبراء على مستوى القضاء العاديصور الإ  :ولا أ
اللجوء  إن نتعرض  أيمكننا    لا فيها  التي يقرر  الحالات  الخبرةإلى  إلى جميع  لكن   ،جراء 

لى إالقاضي المدني    أوعليه يلج  ،كثرها شيوعا في القضايا المدنيةأهم القضايا و أ يمككنا ذكر  
 : تية الخبرة في الحالات الأ

مالكيإ   رتفاقالإ  حقوق _1 بين  فلا يجوز لأذا كان  دون أحدهما  ن جدار مشترك  يغيره  ن 
لى القضاء لندب  إمر  حدث ذلك جاز لطرف المضرور رفع الأخر وإذا  موافقة الطرف الأ

 1خبير لمعاينة المكان والتأكد مما نسب لطرف المعتدي.

 
 . 56المرجع السابق، ص ،طاهري  حسين 1
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رتفاق حتى يجعل حدا لمنفعة عقار  نه " الإأمن القانون المدني ب  867عرفته المادة  وقد  
ن كان لا يتعارض مع  إعلى مال  رتفاق  ن يترتب الإأخر ويجوز  آخر لشخص  آلفائدة عقار  

من قانون المدني "    693ستعمال الذي خصص له هذا المال." كما نصت أيضا المادة الإ
و كان لها أيجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام  

تعويض ن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل أممر ولكنه غير كاف للمرور 
 1ن تحدث من جراء ذلك. أضرار التي يمكن يتناسب مع الأ

لى الأمكنة والتأكد ما إذا كانت  إنتقال  د يستعين القاضي بخبير عقاري يوكل له مهمة الإق
ستعمال حق المرور على الأملاك  إخر سوى آرض المدعي محصورة فعلا وليس له منفد أ

 لى الطريق العام.  إالمجاورة للوصول 

وعلى الخبير إتخاد كل التدابير والقيام بكل الأعمال الموصلة إلى المقصود من الخبرة وذلك  
بها طريق،   يكن  لم  إذا  خاصة  والتأكد  ومساحتها  موقعها  وتحديد  المدعي  أرض  بمعاينة 

 2ومعاينة الأراضي المجاورة وإمكانية المدعي المرور وإستعمال حق المرور. 

ن تحدث ضرار في الشيء نها أ_ ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع، الذي من شأ2 
النحو   على  إستعماله  من  ويعرقل  الإقتصادية،  قيمته  في  إنتقاص  ذلك  يسبب  ما  المبيع 
المرغوب، هنا إذا رفع النزاع إلى القاضي فهو ملزم بتعين خبير مختص يعمل على التحقيق  

 3م وجوده. من وجود هذا العيب أو عد 

التي ترفع بغية  3 المتجاورة والمتلاصقة، والقضايا  المعالم والحدود بين الأملاك  _ وضع 
أن   أراض متجاورة وذات حدود مشتركة، كما تشترط  الحدود، تفرض وجود  وضع معالم 

أرضالم أن مساحة  يثبت  أن  بينما مساحة أرض جارهدعي يستطيع  نقصا  زيادة،    فيها  ه 

 
 78جريدة رسمية، العدد  ،المتضمن القانون المدني ،1966يونيو  08المؤرخ في  75/58مر من الأ 693 المادة 1

 .32العدد  ،جريدة رسمية ،2007ماي  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم، بالقانون 
 . 57، ص2014،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع ،دليل الخبير القضائي ،طاهري  حسين 2
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د موجودة فلابد من جعلها حدود مادية ملموسة وذلك بوضع معالم وحتى إن كانت الحدو 
 1حجرية في الأراضي، ويرفع النزاع هنا إلى قاضي موقع العقار.

الجيران، بحيث   بين  الحدود  لوضع معالم  خبير عقاري  إلى  اللجوء  العملية  وتتطلب هذه 
 2معالم في الأرض.تتطلب الحرص والدقة بما يتبعها من وضع خرائط وقياس أبعاد وغرز ال

لمدني  من القانون ا  742لى  إ  713، والتي تناولتها المواد من  قسمة العقارات الشائعة  _4
 . تحت عنوان الملكية الشائعة

قتسام المال الشائع إختلف الشركاء في  إ" إذا  من القانون المدني  724حيث نصت المادة   
مام المحكمة. وتعين  أن يرفع الدعوى على باقي الشركاء  أفعلى من يريد الخروج من الشيوع  

نا  ذا كان المال يقبل القسمة عيإو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمة حصص  أالمحكمة خبيرا  
 3ن يلحقه نقص كبير في قيمته." أدون 

ل  و يؤ  بمفهوم هذه المادة أنه إذا إستحالت قسمة العقار الشائع بصفة رضائية بين الشركاء، 
قاري لتقويم المال الشائع  ن خبير عييكون مضطرا لتعي  اع إلى القضاء، والقاضي هناالنز 

د من قابلية العقار للقسمة وتكون الحصص على أساس أصغر نصيب ليقسم العقار والتأك
 لاحقا عن طريق القرعة. 

  يتم بيع   ، لى إنقاص قيمتهإو كانت القسمة قد تؤدي  أما إذا كان العقار غير قابل للقسمة  أ
 4دة. يتباع الإجراءات الخاصة بالبيع بالمزاإالعقار الشائع في المزاد العلني ب

 
 .101ص ،المرجع السابق ،سكندرإ توفيق  محمود 1
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والكيفية    ،ثمان هذه العقاراتأن يذكر الخبير في المحضر على أي أساس قدرت  أويجب  
 1التي يمكن تحديدها وماهي قيمة كل عقار . 

الذي تقضي   ،17/07/2002خدت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  أوهو ما  
  ، ن خبير من طرف المحكمةيختلاف الشركاء وتعيإ " تتم قسمة المال الشائع في حالة  :ب

 2جراء القرعة." إطريق تكوين الحصص و  عن

لى مهندس إتسند العملية هنا    ،تحديد الثمن الأساسي للعقار محل البيع بالمزاد العلني_  5
 . ليعمل على معاينة العقار ومن ثمة تقدير الثمن المناسب له ،خبير عقاري 

" يحدد الثمن الأساسي  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  739كما نصت عليه المادة   
يبد العقاري    أالذي  العيني  الحق  السوق  في  له  التقريبية  والقيمة  العلني  بالمزاد  البيع  به 

مر على عريضة بناء على  أين بخبير عقاري يع  على أجزاء من طرف  وأالمحجوز جملة  
مانة الضبط  أتعاب الخبير بأيداع  إثبات  إ بعد    ،و الدائن الحاجزأطلب المحضر القضائي  

الخبير   المحكمة. يجب على  بإوالمحددة مسبقا من طرف رئيس  التقييم  تقرير  مانة  أيداع 
(  10جل عشرة )الأهذا  ن لا يتجاوز  أجل الذي يحدده رئيس المحكمة على  الأالضبط خلال  

 3ستبدل بغيره. إلا إ يام من تاريخ تعيينه و أ

 

 داري ستعانة بالخبراء على مستوى القضاء الإ صور الإ  :ثانيا

الخاصة بالخبرة من حيث  تعتبر الأ الخبير  يحكام تعأحكام  وكذلك    ،ستبدالهإو  أورده  أين 
لمراحل   بالنسبة  الخبرة  إالحال  عامةأجراء  قواعد    ، حكام  يضع  لم  الجزائري  المشرع  كون 

 
 .101ص ،المرجع السابق ،سكندرإ توفيق  محمود 1
  ،الغرفة العقارية ،مجلة المحكمة العليا  ،17/07/2002الصادر بتاريخ  ،233109رقم  ،العليا  المحكمة قرار نظرأ 2

 . 323ص
 دارية. من قانون الإجراءات المدنية والإ 739 المادة 3
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بالخبرة   الإداريةأخاصة  القضائية  الجهات  المادة    ،مام  تؤكده  ما  قانون   858وهذا  من 
هم القضايا التي تكون موضوع الخبرة أ لى  إتالي سنتعرض  الالإجراءات المدنية والإدارية ب

 مام الغرفة الإدارية.أالقضائية 

من القانون   01فقرة    02وتعرف الأخيرة حسب المادة    ،للمنفعة العامة قضايا نزع الملكية  
ج الوسائل  نتهإ  داألا  إو حقوق عقارية لا تتم  أموال  أكتساب  " طريقة لإ  : نهاأب  91/11رقم  
 1لى نتيجة سلبية." إخرى الأ

التنازل عن  جبار الأإلإدارة صلاحية  ل  عملية لاتخول  فهي موالهم وحقوقهم أ شخص على 
دارة  وتقدم الإ  ،نفع العامن تتعلق العملية بالأخرى شريطة  أو لفائدة مؤسسة  أالعقارية لفائدتها  

 مقابل ذلك تعويض عادل ومنصف.

من القانون المدني: "أن الملكية هي حق التمتع والتصرف في  674ونصت المادة 
هو   الأصل قانونا، 2لأنظمة. الأشياء بشرط أن لا يستعمل إستعمالا تحرمه القوانين وا

ز لها ذلك بموجب القانون طبقا دارة على الملكية الخاصة إلا أنه يجو تحريم إعتداء الإ
جبرا على صاحبها   نتزاعهاجأ إلى الإستلاء على الملكية أو إجراءات معينة، أن تل لإ

 3المنفعة العامة مقابل تعويض منصف عادل.

جراءات لإعقارية من أجل المنفعة العامة   نزع ملكية عقارات أو حقوق عينيةليخضع 
 سابقة تتمثل في:   

و الوزير يصرح بقيام  أالتصريح بالمنفعة العمومية وهو قرار صادر من الوالي   ✓
 المشروع. 

 
المعدل بموجب  ،1991فريل أ 27الموافق  ،1411شوال  12المؤرخ في  91/11من القانون  01 فقرة 02 المادة 1

 ،جل المنفعة العموميةأ، المتضمن القواعد المنظمة بنزع الملكية من 2013ديسمبر 30المؤرخ في  08/ 13مر رقم الأ
 .21العدد  ،جريدة رسمية

 السالف الذكر.  ،75/58مر رقم من الأ 674 المادة 2
 .نفسه ،75/58مر رقم من الأ 677 المادة 3
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والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين  ملاك  تحديد كامل الأ ✓
 صحاب الحقوق الذين تنزع منهم هذه الملكية. أو 
 ملاك والحقوق المطلوب نزعها. تقرير عن تقييم الأ ✓
 1ملاك العقارية والحقوق المطلوب نزعها.داري بقابلية التنازل عن الأإقرار  ✓

 كر منها: وتختلف مجالات نزع الملكية للمنفعة العامة نذ

حسب قرار صادر   ،ستعانة القاضي بخبير عقاري لتقييم قيمة الأملاك المنزوعةإ ✓
ف الدولة  مجلس  الحقيقة  إعن  القيمة  حسب  يتم  المستحق  التعويض  تقدير  ن 

 2ملاك الوطنية.المعطاة للمالك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأ
نزاع ناشئ عن قرار ولائي يقضي بهدم بناية متداعية السقوط، هنا على صاحب   ✓

العقار الذي يدعي بعدم وجود خطر يحدث للبناية، أن يرفع دعوى أمام الغرفة  
خبير  لتعيين  إستعجالية  بصفة  يأمر  أن  الغرفة  هذه  قاضي  وعلى  الإدارية، 

عدم من  الخطر  وجود  مدى  من  وتأكد  النيابة  لمعاينة  وجود مختص  فإن  ه، 
يه ما إذا كانت ه، ويعطي نتيجة حول ذلك، ويقدم رأالخطر يقدر الخبير جسامت

 3النيابة لابد من هدمها أو يكتفي بترميمها. 

 الفرع الثاني: إجراءات الخبرة في المنازعات الضريبية

 مر بها القضاءيق في المنازعات الضريبية الذي يأالخبرة إحدى الإجراءات الرئيسة للتحق
الإداري سواء كانت تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة الإدارية أو المكلف  

حالة التي يقرر فيها القضاء الإداري إجراء الخبرة فإنها  البالضريبة أو كليهما معا، وفي  

 
 السالف الذكر.  ،91/11من القانون  03 المادة 1
 ،09العدد  ،مجلس الدولة ،الغرفة الثانية ،07/2007/ 11الصادر بتاريخ  034671رقم  ،الدولة مجلس قرار 2

 . 86، ص2009
 .163ص ،المرجع السابق ،سكندرإ توفيق  محمود 3
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والمدة  هام المراد القيام بها  تقوم بتحديد مهمة الخبير أو الخبراء حسب الحالة وتبين لهم الم
 1يداع تقاريرهم لدى أمانة الضبط.لإزمة لاال

  341ي المادة  أ  ، من قانون الإجراءات الجبائية  01الفقرة    86حكام المادة  ألماجاء في    وفقا
مر المحكمة الإدارية بالخبرة وذلك أن تأ" يمكن    :نه أمن قانون الضرائب المباشرة سابقا على  

و إ تلقائيا  بالضريبة  إما  المكلف  من  طلب  على  بناء  الحكم  أما  ويحدد  الضرائب  مدير  و 
 2تحقيق مهمة الخبراء." الجراء الخاص بلإاالقاضي بهذا 

نها تسند  أغير    ،و مجلس الدولةأالخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الإدارية    وتتم
وفي حالة كل    ،دارة الضرائب بذلكإو  أ( خبراء إذا طلب المكلف بالضريبة  03لى ثلاثة )إ

حكام و مجلس الدولة وفقا لأأوالخبير الثالث تعينه المحكمة الإدارية    ،طرف يعينه خبيره
 3الفقرة الثانية من قانون إجراءات الجبائية. 86المادة 

هذا ما قضى   ،قتناعاتهإجراء خبرة مضادة يراها القاضي الإداري ضرورية لبناء  إكما يجوز  
 4.  19/04/2006به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

 ، سيس الضريبة المعترض عليهاأالموظفون الذين شاركوا في ت  ،ولا يجوز أن يعين كخبراء
الذين  والأ فيهاأبدوا ر أشخاص  المتنازع  القضية  الذين تم توكيلهم من قبل  أ  ،يا في  حد  أو 

 5ثناء التحقيق.أالطرفين 

و خبير الطرف  أيحق لكل طرف المطالبة برد الخبير الذي تعينه المحكمة الإدارية    كما
ن يكون  أويجب    ،ومدير الضرائب للولاية له الصفة لتقديم طلب الرد باسم الإدارة  ،خرالآ

 
 ،مداخلة مقدمة خلال ندوة البحثية المنظمة من طرف البحوث القانونية والقضائية ،الخبرة القضائية ،بوعيطة  مليكة 1

 . 12ص ،2023نوفمبر  28بتاريخ  
 . 2022 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،01 فقرة 86 المادة 2
  ،2010 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ، ثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولةإالدعوى و  ،كوسة فضيل 3

 . 269ص
 ، غير منشور.04/2006/ 19الصادرة بتاريخ  024676رقم  ،الدولة مجلس قرار نظرأ 4
 من قانون الإجراءات الجبائية.  02 فقرة 86 المادة 5
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ستلم إالتاريخ الذي  يام كاملة من  أ(  08)جل ثمانية  ألى المحكمة الإدارية في  إمسبب ويوجه  
 1قصاه يوم الشروع. أجل أو ألى رده إسم الخبير الذي سعى إفيه الطرف تبليغه ب

نجاز المهمة المسندة إمرة بتعينه وقبل  مام الجهة القضائية الأأن يكون رد الخبير  أيجب  
لة الرد على مستوى الجهة القضائية الفاصلة  أثارة مسإلقرار و نتظار صدور ا إولا ينبغي    ،ليهإ

 2ستئناف. في الإ

بحضور ممثل عن المصلحة    ، جراء الخبرةإ لى مكان  إموريته  أطار تنفيذ مإيتوجه الخبير في  
بالضريبة   والمكلف  بعد    ، و ممثلةأالجبائية  الأإوذلك  وفقا لأستدعاء  المعينة  حكام طراف 

هذا ما قضى به مجلس الدولة    ،الفقرة السادسة والسابعة تحت طائلة رفض الخبرة  86المادة  
من قانون الضرائب   341نه طبقا للمادة  أحيث    ،19/04/2006في قراره الصادر بتاريخ  

حدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم الخبير والشاكي وكذا المحتج وإن 3،   06المباشرة الفقرة  
 4قل من بدء العملية. يام على الأأ( 10وذلك في عشرة )  ،خرينمر الخبراء الأإقتضى الأ

دارة الضرائب  إعوان  أ حد  أتسير من طرف    1992وقد كانت الخبرة في هذا المجال قبل  
المادة   من  والسابعة  السادسة  الفقرتين  لصياغة  طبقا  الضرائب   341المباشرة  قانون  من 

نه تم إف  1992من قانون المالية لسنة    57وعملا بالمادة    1992ما بعد  أ  ،المباشرة سابقا
صبحتا توكلان مهمة تسير الخبرة للخبير المعين من الجهة أتعديل هاتين الفقرتين بحيث  

 القضائية.

 :ويحدد القاضي المهام المسندة للخبير والتي تتمثل في 

 
 .172ص ،المرجع السابق ،تراعي  ونعيمة هنوني الدين  نصر 1
 غير منشور.  ،الغرفة الرابعة ،02/2001/ 13الصادر بتاريخ  ،163963رقم  ،الدولة مجلس قرار 2
لعام   ،من قانون المالية ،200بموجب المادة  ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  341 المادةلغيت أ 3

 من قانون الإجراءات الجبائية. 86حكامها المادة أونقلت  ،2002
،  2008الجزائر،  ،دار النشر دحلب ،ات الضرائب المباشرة في الجزائردارية لمنازعالإجراءات الإ ،فريجة حسين 4

 .99ص
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التي   ✓ المعاملات  وسائر  بالمحاسبات  المتعلقة  الوثائق  المكلف أفحص  جراها 
الأ والأوراق  والفواتير  كالدفاتر  الإ  ،خرى بالضريبة  يمكن  عليها  والتي  عتماد 

بتاريخ  الصادر  قراره  في  الدولة  مجلس  به  قضى  ما  هذا  الضريبة  لحساب 
20/09/   2005 .1 

 تحديد الضريبة الواجب دفعها. ✓
 تحديد الرسوم على القيمة المضافة المترتبة على نشاط تجاري ما.  ✓
 الخاصة بنسبة معينة.  عماللأاتحديد رقم  ✓
 2دارة. داء لفترة معينة لفائدة الإتحديد الضريبة والرسوم المستحقة الأ ✓
ليه يحرر تقريرا مفصلا يتضمن سائر إنتهاء الخبير من المهام المسندة  إوعند   ✓

 3داري. تصرف القاضي الإ تحت عماله ويضعهأ 

 المسائل الجزائية المطلب الثاني: تطبيقات الخبرة القضائية في بعض 

هلية الازمة لها، حيث يحتل  الأتطلب معرفة خاصة لا يملك القاضي  من المعاينات ما ي 
ثبات الإيب التزوير مكانة هامة في مجال  لموضوع الطب الشرعي والكشف عن مختلف أسا

عت بين أيدي  ساليب الإجرامية وظهور الوسائل الحديثة التي وضالأالجنائي، نظرا لتطور  
عليهم إرتكاب جريمتهم وإخفاء معالمها عن عيوب التحقيق ومسايرة   تمحترفي الإجرام وسهل

لهذا التطور كان لابد من توفير سياسة جنائية مستندة على التقنيات العلمية الحديثة، فكان  
الكبرى في   المهمة  لذلك  المؤهلون  التزوير بمساعدة الخبراء  الشرعي والكشف عن  الطب 

الجنائي، وعليه سنتطرق  في هذا المطلب إلى الخبرة القضائية في إثبات  مجال التحقيق  
بعض المسائل الجزائية في مجالين معينين الطب الشرعي)الفرع الأول( الخبرة للكشف عن 

 التزوير) الفرع الثاني(.      

 
 .272ص ،المرجع السابق ،كوسة فضيل 1
 .13ص ،المرجع السابق ،بوعيطة  مليكة 2

3  Jean Paul la croix٬ L’administrait on judicaire de la preuve droit et pratique 
de la procédure civile٬ action Delta : paris٬ 1998٬ p211.     



 المنظمة لسير إجراءات الخبرة القضائية القواعد         الفصل الثاني:                 

 
70 

 

 الطب الشرعي الخبرة في مجال :الولالفرع 

المجال من  تعت الخبرة في هذا  القضائية بأ بر  الخبرات  الطبية من  أعتبار  إهم  المسائل  ن 
للقاضي   يمكن  لا  التي  الفنية  الرجوع  أالمسائل  دائما  وعليه  بها  يلم  الخبرة أ لى  إن  هل 

و فحص الجروح والضرب أو  أسباب الوفاة ألة تتعلق بتحديد أثيرت مسأختصاص كلما والإ
جالات التي سوف نعالجها في  جهاض العمدية وغيرها مثلا وهذه هي المبيان حالات الإ 

 هذا الفرع.

نتشرت الجريمة  الحق فلو لم يكن هناك طب شرعي لأ   وطب  ،الطب الشرعي هو طب العدالة
جراء الذي ويقصد بالخبرة الطبية ذلك الإ   ، لا عيب المجرمين كي يفروا من العقابأزدادت  إو 

لة  أثبات مسإ مر بعلق الأطراف كلما تحد الأأو بطلب من  أليه القاضي من تلقاء نفسه  إ  أيلج 
 1دراكها القاضي بحكم طبيعة تكوينه. إعلمية في المجال الطبي يعجز عن 

قانون الإجراءات الجزائية فعلاقة الطب الشرعي بالقاضي من    143كدته المادة  أما    وهذا
و القاضي الجنائي  أو ضباط الشرطة القضائية  أالجنائي علاقة متكاملة لا يمكن للمحقق  

مر يستلزم التعاون الدائم بين  فالأ  ،ن يعمل بمفرده مهما بلغت فرصته وكفاءاته في العملأ
 2الخبراء ورجال القضاء. 

 الشرعي مجالات الطب  :ولا أ

طباء الشرعيين  ستعانة بالألى الإإ  أفالقاضي يلج   ،مجالات الطب الشرعي كثيرة ومتنوعة   نإ
 : نارة وتسير مسائل مبهمة وغير مفهومة ومنهاوذلك لإ

 _ التشريح  1

 
  والعلوم الحقوق  كلية الحقوق، في دكتوراه  لنيل أطروحة الجزائي، الإثبات في القضائية الخبرة ،دبابش رحمونة 1

 . 296ص ،2021 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية،
 . 77سابق، ص المرجع ال، طاهري  حسين 2
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  ، نسان إجسام المخلوقات الحية عامة من نبات حيوان أيقصد به العلم الذي يدرس تركيب و 
و ضرب بوسائل حادة  أو وخز  ألى ما كانت الوفاة نتيجة خنق  إفغاية التشريح هي الوصول  

ساسية لطالب الطب  يعتبر التشريح من العلوم الأ  ،و صعق كهربائي وغيرهاأو قتل بسم  أ
ما بقصد التعليم إبعد الوفاة  نسان عادة  حيث يشرح الإ  ،عضاء الجسمأ للوقوف على وظائف  

  1عضائه بعضها ببعض.أ نسان وعلاقة لمعرفة تركيب جسم الإ

جراء في الكثير من الحالات عمال الطب الشرعي حيث نجد هذا الإأ هم  أ التشريح من    يعد
ستخدمت في  إثبات الجريمة فالخبير يساعد القاضي في معرفة سبب الوفاة والوسيلة التي  إ
واإ الجريمة  الذي  جراء  إن إلزمن  والإصابات  الجروح  وطبيعة  الحادث  وقوع  على  نقضى 

م حدثت بعد الوفاة كما يفيد التشريح في معرفة  أذا كانت حيوية  إوجدت في الجثة لتبيان ما  
  2صابات والوفاة. الحالة الصحية للمجني عليه وبالتالي يمكن معرفة علاقة السببية بين الإ

 _ الجرح والضرب 2

  ستعانة بالإخصائيون لفحص الجروح والضربلى الإ إو المحقق  أما يحتاج القاضي    كثيرا
لمساعدته على تقدير مدى خطورة الجريمة وبالتالي يمكنه تحديد المسؤولية الجنائية للفاعل 

و عجز  أذا كانت الجروح والضرب قد نتج عنها مرض  إوجب المشرع تشديد العقوبة  أفقد  
من قانون العقوبات الجزائري على   264كما نصت المادة   للشخص تزيد عن عشرين يوم. 

عمال العنف  أ خر من  أي عمل  أرتكب  إو  أ و ضربه  أحدث عمدا جروحا للغير  أكل من    :"نهأ
  100.000( سنوات وبغرامة من  05لى خمس )إ(  01يعاقب بالحبس من سنة )  ،و التعديأ

و  أنواع من العنف مرض  ذ نتج عن هذه الأ إدينار جزائري    50.000لى  إدينار جزائري  
و عجز أذا نتج مرض إ ماأ 3، ( يوم 15عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر )

 
 . 62ص ،2000، لبنان ،ولىالطبعة الأ ،الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس ، كنعان محمد حمدأ 1
  ،2003إسكندرية، المعارف،  منشأةالناشر في مسائل الطب الشرعي، ، الخبرة الجنائية الشواربي  الحميد عبد 2

 . 18.19ص
 من قانون العقوبات الجزائري.  264 المادة 3
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بالحبس    " يعاقب:من قانون العقوبات  442يوما فقد نصت المادة    15كلي للشخص يقل عن  
دينار    16.000لى  إدينار جزائري    8.000لى شهرين وبغرامة  إقل  يام على الأأ  10من  

 جزائري.
و عجز الشخص  أذا نتج مرض  إ  :"قانون العقوبات الفقرة الثالثةمن    264المادة  نصت    

ي عاهة  أو أحدى العينين إبصار أو فقد أ ستعماله إو الحرمان من أعضاء حدى الأإيعتبر 
 سنوات. 10لى إ 5خرى فيعاقب بالسجن المؤقت من أمستديمة 

 جهاض الجنائي_ الإ 3_1

ستعمال وسائل صناعية  إ" تفريغ رحم الحامل من محتوياته ب:نه أعلماء الطب الشرعي ب  عرفه
آلةإك ي وقت قبل  أخراج متحصلاته في  إنها  أ و عقاقير من شأدوية  أأو تعاطي    ،دخال 

  1م والجنين. نقاد الأإي سبب غير ولأ ،الرحميةشهر تكامل الأ

كتمال  إة الحامل قبل  أ حشاء المر أسقاط الجنين من داخل  إ"  :كما عرفه الدكتور محمد صبحي
 2ي وسيلة وطريقة كانت.أوقبل الموعد الطبيعي المحدد لنزوله وولادته ب

خراج محتويات الرحم الناتجة عن التلقيح  إجهاض هو  ن الإأعلى هذا يمكن القول    بناء 
     وان ولادته الطبيعية المبرمجة من قبل طبيب مختص أو قتله داخل الرحم.أقبل 

جهاض المعتمد في قانون العقوبات الجزائري وتختلف العقوبة تبعا  يعاقب المشرع على الإ
جهض أل من  " ك:من قانون العقوبات على ما يلي  304جهاض فنصت المادة  للوسيلة الإ

ستعمال طرق إو ب أدوية  أو  أو مشروبات  أ كولات  أو مفترض حملها بإعطائها مأمرأة حاملا  إ
و شرع في ذلك  أو لم توافق  أخرى سواء وافقت على ذلك  أي وسيلة  أو بأعمال العنف  أ و  أ

دينار جزائري وإذا    100.000لى  إ  20.000سنوات وبغرامة من    05يعاقب بالحبس من  

 
  ،مصر ،دار الكتب القانونية ،الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية ،المغري  رمضان سامةأ 1

 . 88ص ،2005
 .123ص ،2007،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ،فريجة حسين 2
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سنة    20لى  إسنوات    10لى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من  إجهاض  ضي الإأق
 1قامة". وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإ

تق هي  الجريمة  هذه  في  الخبير  حالات  فمهمة  بيان  في  القضائية  السلطة  يساعد  ما  ديم 
جهاض قد تم بتدخل شخص  ذا كان الإإفيشمل هذا التقرير ما    ،جهاض العمدية من غيرهاالإ
و جراحو  أو القابلات  أطباء  " الأ:من قانون العقوبات الجزائري   306خر كما نصت المادة  آ

الطب  أسنان  الأ طلبة  وكذلك  الصيادلة  الأأو  طب  وطلو  ومستخدمو  سنان  الصيدلة  بة 
الأ وصانعو  العقاقير  محضرو  و  الأالصيدليات  وتجار  الطبية  الجراحية  ربطة  دوات 

طريق   عن  يرشدون  الذين  المدلكات  و  المدلكون  و  الممرضات  و  حداث إوالممرضون 
و يقومون به تطبيق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين أو يسهلونه  أجهاض  الإ

 حوال."حسب الأعلى  305و 304

مقتضاه عقوبة الحبس   304ليه في المادة  إفعال المشار  ن الجاني يمارس عادة الأأذا ثبت  إ
الأ الفقرة  في  المنصوص عليها  الحالات  المؤقت  في  السجن  الحد  إولى وترفع عقوبة  لى 

و وافقت على أو حاولت ذلك  أت نفسها عمدا  جهضأة التي  أ لى المر إما بالنسبة  أ2قصى.الأ
عطيت لها لهذا الغرض فهي تعاقب بالحبس من ستة أ و  أليها  إرشدت  أمال الطرق التي  ستعإ

   3دينار جزائري. 100.000لى إ 20.001( وبغرامة من 02لى سنتين )إ( 06)أشهر 

ولى حسب  جهاض ثلاث صور تختلف عن بعضها وتتمثل الأن الإأويتبين من خلال هذا  
المر إ  309المادة   لنفسها عمدا  أ جهاض  ذلكأة  التي وردت أ  ،و تحاول  الثانية  ما الصورة 

جهاض وهو ما خيرا التحريض على الإأو  ،ة من قبل الغيرأ المر   جهاضإ 304حسب المادة 
 من قانون العقوبات.  310تناولته المادة 

 
 من قانون العقوبات الجزائري.  304 المادة 1
 .من القانون نفسه 306 المادة2
 من القانون نفسه. 309 المادة3
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وسع من  أكان    2018جويلية    02المؤرخ في    18/11لى قانون الصحة رقم  إشارة  تجدر الإ
م للحفاظ لى ضرورة إنقاذ حياة الأإضاف  أ جهاض حيث  قوبات في ترخيص الإقانون الع

بالخطر  المهدد  والعقلي  الفيزيولوجي  توازنها  حالات   ،على  تستوعب  مطاطة  عبارة  فهي 
ن قانون الصحة هو الذي إلكن عملا بقاعدة الخاص يقيد العام ف  ،متعددة يصعب حصرها

 جهاض يطبق على الإ

ول  جهاض ضمن القسم الألة الإأنجده تناول مس  2018ة لسنة  لى قانون الصح إبالرجوع  
م والطفل" بالمواد ول تحت عنوان "حماية صحة الأمن الفصل الثالث الوارد في الباب الأ

 1منه.  83لى إ 69من 

لى حماية  إيقاف العلاجي للحمل  " يهدف الإ:نهأ من قانون الصحة على    77فنص المادة  
 ، و توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل"أم عندما تكون حياتها  صحة الأ

لا في  إيقاف العلاجي للحمل  جراء الإإ" لا يمكن  :نهأمن نفس القانون    78لتضيف المادة  
     2المؤسسات العمومية الاستشفائية".

 التزوير الخبرة في مجال جريمة :الفرع الثاني

جتهد في وضع إن الفقه  ألا  إ  ،يتم وضع تعريف للتزوير من طرف المشرع الجزائري   لم 
  و صورة من صور الكذب يقوم من خلالها أنه عملية مادية  أصطلاحي له على  إتعريف  

الرسمية  الأ المحررات  في  الحقيقة  بتغير  العرفيةأشخاص  في  إب  ،و  المحددة  الطرق  حدى 

 
  ،مجلة السياسة العالمية ،دور الطب الشرعي في المنظمة القضائية الجزائرية ،خضرال  بن محمد ،ساحة بن يعقوب  1

 . 477ص ،2021 ،الجزائر ،السنة ،02العدد  ،05المجلد 
يتعلق بالصحة بين المستجدات   ،2018يوليو سنة  29الموافق  1439شوال عام  18المؤرخ في  18/11 قانون  2

 . 46جريدة رسمية عدد  ،والنقائص
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طراف السند  أو بعض  أحد  و المراكز القانونية لأأحقوق  لحاق الضرر بالإنه  أومن ش  ،القانون 
  1دعاء بالتزوير. و المحرر محل الإأ

ي أير الحقيقة في المحررات والسندات أو  يالتزوير هو سلوك مادي يقوم فيه الشخص يتغ
ختام وبصمات أو توقيعات وكذلك  أ  ،مزورة  حذف أسماءو  أ   ضافةإخر يكون سواء بآمحل  

المحررات  بكثرة في  و يخدم الغير. ونجد هذا النوع من التزويرأن يخدمه أنه أمزورة من ش
 .الرسمية

حيث يتضح من خلال هذا النص    ،من قانون المدني  324ورد النص عليها في المادة  و  
و الضابط العمومي أن المحررات الرسمية تشمل تلك المحررة بمعرفة الموظف العمومي  أ
المكلف بخدمةأ الموثقين والمحضرين وعقود عامة في  و الشخص  ندرج في ذلك محررات 

عتبارها  إحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية بوكذا الأ  ،الحالة المدنية
 جراءات المدنية والإدارية.من قانون الإ  284نص المادة ت محررات رسمية

فنكون    ،ن يكون تزويرا ماديا وإما يكون معنويا أما  إوالتزوير الذي يلحق المحرر الرسمي  
و أن يتم تقليد كتابة  أمتى كان المحرر مصطنعا وهو ما يفسره الفقه ب  ،أمام تزوير مادي

الغيرإ بالكشط  أو  أ  ،مضاء  ماديا  تغيره  تم  بعد تحريره  الرسمي  المحرر  الحشر  أن  و  أو 
  ن يحصل تغييره أدون    ،مام تزوير معنوي في المحرر الرسميأنكون    في حين   ،ضافةالإ

مام محرر أو وقائع حصلت  أمتى كانت بياناته لاتعكس ماتم فعلا من تصريحات    ،ماديا
و ثمن البيع المصرح     أمضاء  إو  أ  ،من ذلك ذكر تاريخ غير ما تم الادلاء به  ،السند الرسمي

"يعتبر العقد   :من القانون المدني بحيث  327عليه المادة  ما المحررات العرفية نصت  أ  2، به
صبعه مالم ينكر صراحتا ماهو  أو وقعها ووضع عليه بصمت  أالعرفي صادر عن من كتبه  

و بصمة على محرر العرفي توجب  أو توقيع  أنكار المعني للخط  إففي حالة    ،ليهإمنسوب  

 
  ،طبعة الرابعة ،دار صومة للطباعة والنشر والتوزيع  ،ستعمال المزورإمانة و جرائم التزوير وخيانة الأ ،سعد العزيز عبد1

 . 14ص ،2007، الجزائر
 . 330ص ،2022 ،الجزائر ،وتوزيع للنشر برتي ،والإدارية المدنية جراءاتالإ  في المختصر ،عبد الرزاق دربال2
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ويتم الكشف عنها بعدة    وط."جراءات مايسمى بمظهاة الخطإحينها على  القضاء مباشرة  
 : طرق نذكر منها

 لكتابة وإزالتهاكشف التزوير ا :ولا أ

الكتابة بدراسة الخط من ثم محاولة تنفيذه مطابقة عن طريق    تزويرحيث يقوم الجاني ب 
بعد ذلك يقوم    ،ستنتاج التغيرإيقوم الخبير بعملية مقارنة من ثم    ،رسم اليد وللكشف عنها

وراق المقدمة للفحص بعناية  بحيث يقوم بدراسة الأ  ، الخبير بعملية تدعى مظاهات الخطوط
ويقصد به توزيع الكلمات واحجامها وعلاقة المقاطع الخطية   ،سلوب الكتابيمن ناحية الأ

 1ملائية. خطاء اللغوية والإويدرس الكلمات في حد ذاتها من حيث الأ ،ببعضها البعض

و لم يحدث وبيان نوع المحو  أذا كان قد حدث محو بالمستند  إحيث يقوم الخبير لبيان ما  
كما يبين ما    ،ظهار الكتابة التي تعرضت للمحوإومكانه والمنطقة الموجودة بها مع محاولة  

حيث    ، ثار المترتبة عن المحوخير تقيم كل الأوفي الأ  ،صليخرى للبيان الأأضافات  إذا تم  إ
الكشف   الكشط بواسطة  يتم  لتعديل  آعنه بعدت طرق منها  و حروف يتم أرقام  ألة حادة 
و تعريض الورقة للضوء النافدة يلاحظ الخبير  أ  ،نوع الملمس من طرف الخبيرالكشف عن  

   2و الحك.أ ين الجزء الذي تعرض للكشط أ

 لتوقيعات والبصمات اكشف التزوير  :ثانيا

جراء مظاهات التوقيعات بدراسة إ ما يتم الكشف عن تزوير التوقيعات والبصمات ب  غالبا
  ، فيلاحظ الخبير بطئ الكتابة   ،ستعمالالعدسات مكبرة لبيان صيغة الكتابة إجرات التوقيع ب

و  الخط  في  سمك  الكتابية  إوبتالي  الجرات  السرعةإفتقار  بعض    كما  3، لى  الجاني  يصف 
وفي تزوير الختم يلاحظ عند   ،نهاية التوقيع  أن يزخرف خطأالمميزات الشخصية لتوقيع ك

 
الطبعة   الامنية،للعلوم  أكاديمية نايف العربية  مطابع ف والتزوير وطرق كشفها،أساليب التزيي، الله وقيع أحمد محمد 1

 . 51ص ،2003،الرياض  ،ولىالأ
 .311سابق، ص المرجع ال، دبابش رحمونة 2
 .310، صالمرجع السابق ،دبابش رحمونة 3
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وفي    ، قلب المحرر عدم وجود ضغط طبيعي خاصة وأن الختم يصنع من قوالب معدنية
كالإبرإحالة   للنقل  وسائط  و  أيلاحظ    ،ستخدام  الكتابة  مادة  وتغلغل  الضغط  لياف أثار 
 1الورق.

لى بصمة إضافة حرف  إك  ،بخصوص تغير البصمات فيحصل عن طريق العبث فيها  ماأ
و زيادة  أو حذف جزء منه بقصد الغش  أسم الثابت على المحرر  الختم بحيث يتغير بذلك الإ

وعلى العموم    ،خيرو الأ أول منه  و محو الجزء الأأو لقب على التوقيعات الصحيحة  أاسم  
الختم  ي كل تغ صله الصحيح يعتبر مرتكبه مزورا في  مضاء مغاير لأو الإأير يصبح به 

مضاء صحيح موقعا  إر المحرر وذات الحكم يقع على من يقوم بيمحرر رسمي بطريقة تغي
 2صطنعه.إ  خرآبه محرر ويلصقه بمحرر 

 ، 05/10  رقم  لكتروني فقد ورد في تعديل القانون المدني بموجب القانون لسند الإاما بالنسبة  أ
  ، مكرر منه   323ثبات للسندات الورقية و ذلك بموجب المادة  له نفس قوة الإعطى  أ و لقد  

المحرر  القوة في  التوقيع الإلكتروني من حيث  التقليدي و  التوقيع  المشرع بين  كما سوى 
  3العرفي. 

  07ن المشرع الجزائري  قد نص على تعريف التوقيع الموصوف في نص المادة  أبحيث  
لكتروني يتماشى مع ن تعريف التوقيع الإأوعليه يمكن القول    ،من القانون السالف الذكر

ذ تضمن هذا التعريف الشكل الذي  إ ،القوانين المقارنة والتعريف التي تبنته المواثيق الدولية
كما تضمن    ،نه يكون على هيئة بيانات في شكل إلكترونيأيكون عليه التوقيع، بحيث ذكر  
  4لكتروني الموصوف.ا شروط التوقع الإوكذ ،الوظائف التي يقوم بها التوقيع

 
 .59ص ،المرجع السابق ،الله وقيع حمدأ محمد  1
الجديدة،  دار الجامعة  ،و العمومية في التشريع الجزائري أجريمة التزوير في المحررات الرسمية  ،مجدوب  لامية 2

 . 75، ص 2014، الجزائر
 المتعلق بالقانون المدني المعل والمتمم. 75/58 مرال 3
حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية   ،لكتروني في التشريع الجزائري جريمة تزوير التوقيع الإ  ،مشري   راضية 4

 . 125ص ،2017جوان    12بتاريخ  ،20العدد  ،والإنسانية
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ن تزوير في السندات الورقية والسند الإلكتروني يحملان نفس أمن خلال ما سبق    يتبين
صبح يتماشى بكثرة في  ألكتروني  ن التوقيع الإألا  إدرجة القوة الثبوتية في المحررات العرفية  

 ريف.  ظل التطور العلمي نتيجة لكثرة الاعتداءات بالتزوير والتح 
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 خلاصة

  ، لى الخبرة القضائية لتحقيق في الوقائع المنتجة في النزاع إ  أن القاضي يلج أمما سبق  يتضح  
  ، يخرج عن تكوين القاضي المعرفي   ،جراء جوهري تتسم بالطابع الفني والتقنيإعتبارها  إب

ن القاضي  أو بطلب من الخصوم، إلا  ألى الخبرة من تلقاء نفسه  إحيث يمكن للقاضي اللجوء  
خرى منصوص عليها قانونا يستوجب  أوهناك حالات    ،ستجابة لذلك الطلبغير ملزم بالإ

 فيها المشرع تعيين الخبير قبل الفصل في الموضوع. 

  ستبدال وتنحي مع إلى العوائق التي تعترض الخبير من رد و إكما تطرقنا في هذا الفصل  
لزم الخبير بجملة من الشروط  أفالمشرع    ،سباب والإجراءات الخاصة بكل حالةهم الأ أ ذكر  

و مخالفتها  أويترتب عن عدم الخضوع لها    ،و مهمتهأوالواجبات سواء المتعلقة بشخصيته  
مر ذلك ليكون عرضة لمتابعات قضائية. وقد تم  أو يتجاوز  أستبداله بغيره  إ و  أرد الخبير  

ليها  إثبات فيعد الخبير تقريرا يضم نتائج أعماله المتوصل  ليات الإآلية من  آتناول الخبرة ك
ن المحكمة تملك  أكما    ،ي حجة قانونيةأ ستنبطه من معاينة محل النزاع ولا تكون له  إوما  

لى تطبيقات الخبرة في بعض المجالات إو لا وصولا  أمطلق السلطة التقديرية في الأخذ بها  
 المعينة.  

ثبات تساعد القاضي العقاري في تكوين  تعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإ  حيث 
ومن خلالها يتمتع القاضي بسلطة نذب الخبير المختص في المسائل    ،القناعة الشخصية

همية  أ بحيث يشهد كل من القضاء العادي والإداري على   ،العقارية لدراستها من شقها الفني
لى الخبرة في المنازعات الضريبية نظرا  إ ه المسائل. كما تطرقنا  لى الخبير في هذإالجوء  
ال تثير لكثرة  التي  والتقنية  الفنية  الإجراءات مسائل  القانون وكذا  تخرج عن نطاق  والتي  ها 

 و تنفيذها. أيضا مجال تطبيقها أالخاصة بها في المنازعات الجبائية و 

جوء لثبات يتم الهي طريق من طرق الإ ن الخبرة في المادة الجزائية  ألى  إخير  لنصل في الأ
الحكم متى ليها لإإ التحقيق وقاضي  قاضي  يستفيد منها  التي  الوسيلة  الجرائم وهي  ثبات 
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و العلمية في جميع مراحل الخصومة  ألة من المسائل الفنية  أليها في مسإظهرت الحاجة  
 الجزائية.  
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   خاتمة:

لى تبيان الدور الهام الذي تلعبه في إتوصلنا من خلال دارساتنا لموضوع الخبرة القضائية 
ذ يتمكن القاضي من  إ  ،ن واحدآثبات في  إجراء ووسيلة  إعتبارها  إخاصة ب  ،العمل القضائي

 مامه. أدراك المسائل الفنية والتقنية والعلمية التي يثيرها النزاع إ

عتمدها  إ قتنع بها  إن  إعتراف بها وإن كانت تحت سلطته التقديرية  القاضي الإ  ويتوجب على
صبح أو   ،صبحت تخرج عن علمهأمور والمجالات التي  ن هناك من الأأوإلا رفضها. إلا  

 قاطعا كالتزوير والطب الشرعي والمحاسبة وغيرها. قول الخبير فيها دليلا علميا 

فهي وسيلة    ،لى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلومإفالخبرة وسيلة تهدف  
و الدراية التي لا تتوفر لدى أثبات المعرفة  حيث يتطلب هذا لإ  ،تضيف على الدعوى دليلا

بحاث  أجراء  إمر  كما قد يطلب الأ  ،ميةلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلإرجال القضاء نظرا  
و تجارب علمية تستلزم وقتا لا يتسع عمل القاضي فالخبرة تقتصر على المسائل  أخاصة  

 الفنية دون القانونية. 

الإوت القضائية ماهي  ألى  إشارة  جذر  الخبرة  ليكشف إ ن  القاضي  بها  يستعين  لا وسيلة، 
 العدالة.  أالحقيقة وبهذه الصورة يتحقق مبد

 : لى جملة من النتائج والملاحظات وهي كالاتيإالتوصل في هذا البحث تم 

لا بعد جملة من الإجراءات تتمثل في دور القضاء في إن يباشر مهامه  أ_الخبير لا يمكن  
 تعيينه. 

للقاضي كمبد  لىإاللجوء    لزاميةإ_عدم   بالنسبة  ستثناء في بعض  إنه  ألا  إ  ،عام  أالخبرة 
نجازها  إفيكون القاضي مجبر على    ،ثباتالخبرة هي السبيل الوحيد في الإالمنازعات تكون  

 والأخذ بها.   

سباب تمنعه من أذا ما توفرت إليه إعفائه من المهمة المسندة إ و طلب أ_يجوز رد الخبير 
عداد تقريره إ خر في  أ ذا ما تإداء عمله على النحو المطلوب وللقاضي أن يستبدله بغيره  أ

 .دون مبرر
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ن  أن لا يتجاوز مجال الخبرة بحيث يجب  أليه عليه  إقبل الخبير بالمهمة المسندة    ذاإ_
 ينصب عمله على الوقائع المادية فقط دون المسائل القانونية فلا يجوز له.

 مر بالخبرة. لغاء الحكم الآإوجب المشرع الخصوم دفع التسبيق تحت طائلة أ_

مر ألى القاضي الذي  إمهامه الرجوع    شكالات عند تنفيذإكما خول للخبير الذي تعترضه  
إخطار الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية تحت بمر الخصوم  أسلطة    والذي لهبالخبرة  

 طائلة الحكم عليهم بغرامة تهديدية. 

فالخصوم   ،صومتقديم تقريرا يكون محل مناقشة من المحكمة ومن طرف الخ   على الخبير_
و توفرت  أ وا مخالفة للحقيقة  أعتراض عليه متى ر لهم الحق في قبوله كما لهم الحق في الإ

 خرى في الدعوى تؤكد على صحته.أدلة ألديهم 

ليشمل القضاء العادي والقضاء الإداري    ، ن تطبيق الخبرة القضائية يمتد من حيث نطاقهأ_  
همية الخبرة في متابعة القضايا والفصل أ ى  وهوما يؤكد عل  ،مع مراعاة خصوصية كل مجال

من  ،فيها تميزه  والخصوصية  وما  المطروحة    ،التعدد  المجالات  بتعدد  تتعدد  مام  أحيث 
ويحيط بكل معاملة خصوصيات معينة    ، القضاء بين المعاملات المدنية والإدارية والتجارية

 دراكها. إلا يمكن 

حكام  من نقائص في مجال الأ   قانون التشريع الجزائري ه النقاط المذكورة لا يخلو  رغم كل هذ
المتعلقة بالخبرة القضائية فإننا نقترح جملة من التوصيات التي تمكن للمشرع في المستقبل  

 : ن يوجه جهده نحوها وهي كالاتي أ

  ، ستصدار قوانين خاصة بهذه المهنةإعتبار لمهنة الخبير القضائي من خلال  عادة الإإ _
 داء مهامهم.أوبات فيما يخص الخبراء المقصرين في وكذا تشديد العق

فطالما  ،ستلامه لتسبيقات بتقديم مبررإن ألغاء القيد الوارد على الخبير بشإ_على المشرع 
 الطبيعية للخبيير.  ن التسبيقات يعتبرها المشرع من الحقوق أ

ل المتعلقة  نه لم يفصل في المسائأغير    ،عتمد المشرع الجزائري على الخبرة القضائيةإ _
جراء من  إعتبارها  إ حداث ثغرة فقهية بين  إلى  إوهذا ما أدى    ،بتحديد الطبيعة القانونية لها
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عطاء التكييف إ ثبات وبتالي ينبغي  ن واحد وسيلة من وسائل الإآإجراءات التحقيق وفي  
تفسير   محاولة  مع  القضائية  للخبرة  لازمة  إالقانوني  تعديلات  وإجراء  المشرع  بهذا  رادة 

 الخصوص. 

يضا ضرورة تدخل المشرع بتفعيل دور القاضي بتمكينه من سلطة مراقبة ومتابعة  أ_ نرى 
لى جانب عدم صحة إ   ،مد القاضي دون مبرر حقيقيأالخبير في هذه الفترة حتى لا يطول  

القضاة  إ والإإ لتجاء  القضايا  القضائية في جل  الخبرة  ذلك  لى  في  تساع  إفراط منها لان 
بعد من ذلك يستحسن بالمشرع  أو   ،بير على حساب سلطة القاضي في الدعوى لسلطة الخ 

ن  أعلى  ،ن تجعل طلب الخبرة المضادة ملزما للقاضيأيضا وقصد حماية حقوق الدفاع أ
 ليها غير محدد مادام ذلك يخدم الحقيقة.إيبقى حق اللجوء 

لخبرة القضائية تمكنها  كبر تليق باأن يبدي اهتماما وعناية  أ_يتوجب على المشرع الجزائري  
خاصة   التطور  الحاجة  أمن  تزايد  الالتزامات  إمام  طبيعة  لتطور  الراهن  الوقت  في  ليها 

مر ضروري وحتمي من  أتطوير الخبرة  لى  إالمعروضة على القضاء مما يجعل الالتفات  
 جراء دورات تكوينية للخبرة لمسايرة التطورات العلمية.     إخلال 
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 والمراجع  المصادر قائمة

 . المراجع باللغة العربيةالمصادر و 

 .أولا: القران الكريم

 . ثانيا: قائمة المصادر

 القوانين  -1

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  08المؤرخ في    66/155الأمر رقم   (1  
، جريدة رسمية، العدد 2006ديسمبر  20، المؤرخ في  06/22المعدل والمتمم، بالقانون رقم  

84. 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966يونيو  08، المؤرخ في 156/ 66مر رقم الأ  (2 
 .15، جريدة رسمية، العدد 2009فيفري  25المؤرخ في  09/01والمتمم بالقانون رقم 

لمدني، جريدة  ، المتضمن القانون ا1975سبتمبر    26المؤرخ في    75/58الأمر رقم     (3 
، جريدة  2007ماي    13، المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم، بالقانون رقم    78رسمية، العدد  
 .32رسمية، العدد 

، المتضمن  1991  أفريل  27، الموافق  1411شوال    12المؤرخ في    91/11القانون رقم     (4 
  13/08القواعد المنظمة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل بموجب الامر رقم  

 .21، جريدة رسمية، العدد 2013ديسمبر 30المؤرخ في 

، المتعلق 2006فبراير    20الموافق    1427محرم عام    21المؤرخ في    06/01القانون رقم   (5
  08، الموافق  1427صفر عام    08لجريدة، الصادرة بتاريخ  بالوقاية من الفساد ومكافحته، ا

 .14، جريدة رسمية، العدد 2006مارس
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، يتضمن  2008فيفري    25الموافق    1429صفر    18المؤرخ في    08/09القانون رقم     (6 
، جريدة رسمية، العدد  2008أفريل    23قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادرة بتاريخ  

21. 

 66/155، المعدل والمتمم الأمر رقم  2015جويلية    23المؤرخ في    15/02نون رقم  القا(  7   
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

،  2018يوليو سنة    29الموافق    1439شوال عام    18المؤرخ في    18/11القانون رقم    (8  
 .46يتعلق بالصحة بين المستجدات والنقائص، جريدة رسمية العدد 

 . 2022جراءات الجبائية قانون الإ (9   

 .المراسيم- 2

يحدد شروط التسجيل   1995أكتوبر    10المؤرخ في    95/310المرسوم التنفيذي رقم   (  1 
 .60في قائمة الخبراء القضائيين وكيفياتهم كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، جريدة رسمية، العدد  

رقم   (  2  الرئاسي  المؤرخ في  247/  15المرسوم  قانون  2015سبتمبر    16،  المتضمن   ،
رقم   رسمية،  جريدة  العام،  المرفق  وتفويضات  العمومية  مارس 50الصفقات  في  الصادرة   ،

2016. 

  .قائمة المراجع :لثاثا

 .الكتب -1

سنة  (  1 بدون  الأولى،  الطبعة  القاهرة،  للنشر  المعارف  دار  العرب،  لسان  منظور،  أبن 
  .1090نشر،

 .2000الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس، الطبعة الأولى، لبنان،أحمد محمد كنعان،  (  2

الجنائية،  (  3 الواد  في  الإثبات  العامة  النظرية  العربية، أحمد هلالي عبد الله،  النهضة    دار 
 .1987القاهرة، 
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،  أسامة رمضان المغري، الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية (  4
 .2005، مصر، الكتب القانونيةدار 

التشريع   (5 في  والإدارية  والتجارية  المدنية  الأحوال  في  القضائية  الخبرة  تواتي،  بطاهري 
 .2003الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني الأشغال التربوية، الجزائر، 

الطبعة   جمال نجيمي، إثبات عن الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، (  6
 .2011الثانية، دار هومة لنشر والتوزيع، الجزائر،

الإدارية، (7  المواد  في  المتبعة  الإجراءات  شرح  طاهري،   الخلدونية،  دار  حسين 
  .2005الجزائر،

، ر والتوزيع، عين مليلةحسين طاهري، دليل الخبير القضائي، دار الهدئ لطباعة والنش (  8
 .2014الجزائر،

ديوانحسين  (  9  الجزائري،  العقوبات  قانون  شرح  الجامعية،    فريجة،  المطبوعات 
 .2007الجزائر،

النشر    حسين فريجة، الإجراءات الإدارية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، دار(  10
 .2008الجزائر،  والتوزيع دحلب،

 شأة المعارف،النشر من   عبد الحميد الشواربي، الخبرة في مسائل الطب الشرعي، دار (11 
 .2003الإسكندرية،

والإدار  (12 المدنية  الإجراءات  في  المختصر  دبال،  الرزاق  وتوزيععبد  للنشر  برتي  ،  ية، 
  .2022الجزائر،
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   .2001الجزائر،  ن المطبوعات الجامعية،ديوا
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة العنوان 

  الشكر والعرفان 

  هداءالإ

 د -أ مقدمة 

 منظمة لمهنة الخبير القضائي الالفصل الأول: القواعد  

 07 لتحاق بمهنة الخبير القضائي الإ المبحث الأول:

 07 التسجيل في قائمة الخبراء :ولالمطلب الأ 

 08 مفهوم الخبير القضائي :الفرع الأول

 10 الخبراء  قائمة في التسجيل شروط :الفرع الثاني

 12 إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء  الفرع الثالث:

 14 شطب الخبير القضائي :المطلب الثاني

 14 سباب الشطب أ :ولالفرع الأ 

 19 إجراءات الشطب  الفرع الثاني:

 20 ثار القانونية للخبير القضائيالأ المبحث الثاني:

 21 لتزامات الخبير القضائيإحقوق و  المطلب الأول:

 21 حقوق الخبير القضائي الفرع الأول:

 24 إلتزامات الخبير القضائي الفرع الثاني:
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 26 مسؤولية الخبير  المطلب الثاني:

 27 ديبية أالمسؤولية الت الفرع الأول:

 29 المسؤولية المدنية الفرع الثاني:

 30 المسؤولية الجزائية الفرع الثالث:

 القواعد المنظمة لسير إجراءات الخبرة القضائية   :الفصل الثاني

 36 مباشرة إجراءات الخبرة القضائية ول:المبحث الأ 

 36 القضائية جراء الخبرة إحكم القاضي بال المطلب الأول:

 37 تعيين الخبير القضائي ول:الفرع الأ 

 42 الإشكالات التي تعترض الخبرة القضائية الفرع الثاني:

 47 تقرير الخبرة القضائية  المطلب الثاني:

 48 مضمون تقرير الخبرة :ولالأ   الفرع

 52 حجية تقرير الخبرة القضائية الفرع الثاني:

 60 تطبيقات الخبرة القضائية :المبحث الثاني

 61 تطبيقات الخبرة القضائية في المنازعات العقارية والضريبية  المطلب الأول:

 61 ستعانة بالخبراء في المسائل العقاريةصور الإ :ولالفرع الأ 

 67 إجراءات الخبرة في المنازعات الضريبية  الفرع الثاني:

 69 تطبيقات الخبرة القضائية في بعض المسائل الجزائية :المطلب الثاني

 70 الطب الشرعي الخبرة في مجال :الأولالفرع  
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 75 الخبرة في مجال جريمة التزوير  الفرع الثاني:

 81 خاتمة 

  ملاحق 

 96 قائمة المصادر والمراجع 

 104 الفهرس 

  الملخص 

 
 



: ملخص  

ثناء ممارسة مهنته إلى قضايا ذات طابع فني وعلمي مستبعدة في التكوين أقد يخضع القاضي  
ي من لهم علم كافي  ألى الأخذ بر إفيجعله بحاجة    ،القانوني للخبرة ومتجاوزة لمعرفته وثقافته 

 ثبات وهي الخبرة القضائية.  هم وسائل الإأ حد أوتجربة في الميدان محل البحث عن طريق 

هل الخبرة  أ ي أهمية ودور كبير في الفصل في الكثير من القضايا والنزاعات بناءا على ر أ ولها 
سائل الخاصة  ن يلم بجميع المأمما جعل القضاء يعتمد عليها الكثير من النزاعات فمن الصعب  

 ستعانة بالخبراء المختصين في كل نزاع يقضي ذلك.   مما يفرض حتما الإ ،ذات الطبيعة الفنية
 

 

SUMMARY : 

Dring the exercice of his profession٬ à Judge May be subjected to 
issues of an artistic and scientific nature That are excluded in the légal 
training of expérience and excède his knowledge and culture٬ This 
makes it necessary to take the opinion of those who have sufficient 
knowledge and expérience in the Field Under investigation through one 
of the Most important means of proof٬ which is judicial experience. It 
has great importance and role in deciding many cases and disputes 
based on the opinion of experts٬ which has made the judiciary depend 
on it in many disputes. It is difficult to understand all the special issues 
of a tehnical nature٬ which inevitably requires the use of specialized 
experts in every dispute to decide that. 
 


	page_de_garde (1)
	بسملة
	شكر وتقدير
	الإهداء
	الإهداء2
	مقدمة_مصححة (1)
	الفصل_الاول
	الفصل_الثاني_مصحح (1)
	خاتمة
	قائمة الملاحق
	الملاحق
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	قائمة_المصادر_والمراجع_(2)
	الفهرس (1)
	الملخص


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

